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 الملخص
 

طبيعة الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وبرامجه في بيان مشكلة الدراسة في ت تحدّد

الأردن، من حيث الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن هذه البرامج، انطلاقا من مفاعيل برامج 

ن "إا: صحة فرضيه مفاده التثبت من الدراسة تحاولو الصندوق، خاصة فيما يمس معيشة الأردنيين. 

ن تكون مع صندوق النقد الدولي لا تشفع لأ المتعاملةالسياسية للدول  ةوالخبر  التجربة التاريخيةنتائج 

ومن هذه ". الاقتصاديةسهمت في تحرير قرارها السياسي وتفعيل سياساتها أنها أمشجعه في تأكيد 

ن يتبنى أردن يمكن الأ"ن ألى إ، وتذهب ردنيةالأتتعلق بالحالة فرعية اشتقاق فرضية  تم ،الفرضية

ستقلال تعينه على الحفاظ على ا ه،سهامات صندوق النقد الدولي وبرامجإاقتصاديه بعيدا عن  سياسات

دا من وقد استثمرت الدراسة عد ."وبما يعزز من متانة بنيته المجتمعية ،قراره السياسي والاقتصادي

  ذات الصلة بمحاورها.  الدراسات العربية والأجنبية

 الفكرية والفلسفية التي تنهض عليها سياسات صندوق  وحاتتبيان مضمون الأطر هدفت الدراسة 

توضيح طبيعة البرامج التي يسهم صندوق النقد الدولي في تقديمها، من حيث الغايات ، النقد الدولي

رصد الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على الدول التي تتعامل مع صندوق النقد ، و والأهداف

رصد الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن تعامل الأردن مع خصوصا كما هدفت الدراسة  الدولي.
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بيان الخيارات المتاحة أمام الأردن للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تعامله ، وتصندوق النقد الدولي

 مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز استقلالية قراره السياسي، ويمكّنه من تحقيق برامجه التنموية، وبما

 يعزز من مكانته في حماية وحدته الوطنية. 

ضا، نظرا أيمنهج التحليل النظمي اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت و 

لتشابك السياسي بالاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، ومنهج صنع القرار السياسي وبعض أدوات 

   الشامل للبحث. طار، ومنهج تحليل المضمون في الإالمنهج الإحصائي

لبناء اوكان من أبرز نتائج الدراسة كذلك، أن الدراسة، صحة فرضيه  وفي نتائج الدراسة تبتت

الاقتصادي الذاتي الوطني هو الأساس الصلب للاستقلال الاقتصادي، أما اللجوء إلى سياسات تستند 

إلى الديون والمساعدات الخارجية، فيمسّ عاجلا أو آجلا باستقلال القرار الاقتصادي والسياسي، وربما 

ق، يمكن أن تكون ذات الآثار الاجتماعية لتطبيق عدد من برامج الصندو بالسيادة الوطنية، وأن 

أن تسبب مصدرا لعدم الاستقرار، اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، بل ووصولا و  انعكاسات مأساوية،

 إلى التهديد بزعزعة أمن الوطن والمواطن. 

ت غير للاندفاعا المانعأن تقوم السلطة التشريعية بدورها قدمت الدراسة عددا من التوصيات، منها و  

تكاء على برامج الصندوق، والدين، والعمل على سن قوانين تسهم في تقديم بدائل المحسوبة في الا

التعامل مع مجمل قضايا الاقتصاد الوطني بمنظور وكذلك  اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية.

استراتيجي بعيد المدى، وابتعاد الحكومات عن السياسات قصيرة المدى فيما يتصل بحل المشكلات 

مديونية، من خلال برامج نفقات رأسمالية على حساب الإنفاق غير المبرر في كثير من الخاصة بال

 الأحيان.

 صندوق النقد الدولي، الأردن، القرارات السياسية، القرارات الاقتصادية.دور الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

The problem of the study was to determine the nature of the role played by the 

International Monetary Fund (IMF) and its programs in Jordan, in terms of the political and 

economic implications of these programs and the impact of these on the lives of Jordanians. 

The Hypothesis of the study stated: "The results of the historical experience and the political 

experience of the countries dealing with the International Monetary Fund do not lend 

themselves to encouraging asserting that they contributed to the liberalization of their 

political decision and the activation of their economic policies". From this premise, a sub-

hypothesis was derived concerning the Jordanian situation: "Jordan can adopt economic 

policies away from the contributions of the IMF and its programs, which help to preserve 

the independence of its political and economic decision and to strengthen its social 

structure,” The study has invested a number of Arab and foreign studies related to its topics.   

Another purpose of the study was also to clarify some facts underlying IMF policies, 

to clarify the nature of the programs that the IMF imposes in terms of goals and objectives, 

and to monitor the political and economic implications on countries dealing with the 

International Monetary Fund programs. The study also aimed at monitoring the political 

and economic impact of Jordan's dealings with the International Monetary Fund and 



 ك
 

 
clarifying the options available to Jordan to mitigate the effects of its negative effects. Thus, 

the study urged for enhancing the independence of Jordan's political decision and enabling 

it to achieve its development programs, protecting its national unity.  

The study adopted the analytical descriptive method; the method of systemic 

analysis was also used due to political, economic, social, financial and monetary inter-

linkages, political decision-making methodology, some statistical methodological tools, 

and the methodology of content analysis in the comprehensive research framework.   

The results of the study determined the validity of its hypotheses. O one of the main 

results of the study was that national economic self-construction is the solid foundation of 

economic independence, and resorting to policies based on foreign debt and aid will 

eventually make the economy and political decision dependent of on non-national players, 

undermining national sovereignty. The social implications of the implementation of a 

number of the IMF's programs can have tragic implications, cause a source of social, 

economic and political instability, and even threaten to destabilize the security of the 

homeland and the citizen.  

The study suggested a number of recommendations, among them that the legislature 

should play a role in preventing the uncontrolled impulse to rely on the programs of the 

IMF and debt and the enactment of laws that contribute to the provision of economic 

alternatives based on national capacities. It also recommended dealing with the overall 

issues of the national economy with a long-term strategic perspective, and away from short-

term policies in solving debt problems through capital expenditure programs at the expense 

of often unjustified spending. 

Keywords: Role of the International Monetary Fund, IMF, Jordan, Political 

Decisions, Economic Decisions. 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة
 

 اأولا: خلفية الدراسة وأهميته

 المقدمة

تؤكّد وقائع الحياة السياسية على مدى التاريخ، أن استقلال الدولة وممارستها لسيادتها يقتضيان 

توافر مجموعة من الأسس القانونية والسياسية والاقتصادية التي تمكن الدولة من مواجهة الضغوط، 

رتباط بقوى خارجية. ولعل تمكن الدولة من إمكانات اقتصادية يجعلها قادرة على وتمكنها من عدم الا

 السيادية. التكيفاتحرية الحراك السياسي والاجتماعي والقانوني المتمثل في استكمال 

وأصحاب القرار في مختلف الدول، والعظمى منها خصوصا، ولأن السياسة اقتصاد مكثف، 

بإحكام، لتسهيل اتخاذ قرار سياسي تكون له انعكاسات مهمة على يتخذون القرارات الاقتصادية العديدة 

تندرج السيطرة الاقتصادية والمالية، في إطار سياسي غير بعيد عن صراعات مضمونها الدولة والمجتمع، 

ناه الشكلي فقط، بل في مضامينه الأكثر عمقا، والمتعلقة بتحقيق كل أشكال حرية الاستقلال، ليس في مع

 صناعة القرار، واتخاذه.

وهذا الفهم يمسّ الشعوب التي تعاني أكثر من غيرها من هيمنة سلطات العولمة السياسية 

لدولية بدور بالغ المالية اوالاقتصادية في البنية الهيكلية الراهنة للنظام العالمي السائد، إذ تقوم المؤسسات 

بة  الأهمية في تحديد أسلوب حياة المواطنين، بل ومصائرهم المعيشية، وتلقى إجراءاتها ردود فعل غير مرحِّّ

 بها، بل ولا قابلة على الإطلاق بالبرامج التي تفرضها، وبرامج صندوق النقد الدولي في أولها.  
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مواطني الدول الأفقر في هذا العالم يعرفون بحدسهم وفي هذا السياق، فإن من اللافت للاهتمام أن 

وتجاربهم أن سياسات صندوق النقد الدولي وبرامجه، تؤثر في حياتهم، ويعرفون أن هناك قوىً كبرى تكاد 

تقرر مصائر حياتهم اليومية، بعد محاولاتها تقرير مصائرهم السياسية الاستراتيجية، وأن صندوق النقد 

-صوص، أدوات تحركها سلطات سياسية، في صورة نقديةخمجه على وجه الالدولي وسياساته وبرا

 اقتصادية.
 

يعرف الناس صندوق النقد الدولي من قرارات حكوماتهم، حين تنفذ ما يطلبه الصندوق، وهو كثيرا 

ما يمسّ مقدرتهم على تحمل أعباء نفقات الحياة. ولكن هناك من يرى، ويكون محقا في كثير من الأحيان، 

المضمون الاقتصادي لما يقدمه الصندوق من برامج، فيما يخص الاقتصاد الكلي، ليس إلى هذه أن 

الدرجة من السوء، لكن سوء استخدام الأموال المقدمة من صندوق النقد الدولي، والفساد، والسرقات، وسوء 

ز، والمحسوبية، لتمييإدارة توزيع الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات الضريبية غير المنصفة، وسياسات ا

دت أصلا.          ومثيلاتها من السياسات، تحبط حتى أصدق النوايا، فيما لو وُجِّ

-اقتصادية-تأتي هذه الدراسة للدخول في المتاح من العمق وأدوات التحليل، لتقدم رؤية سياسية

 ص.   على وجه الخصو  اجتماعية مركبة لدور هذا الصندوق عموما، ولدوره في المملكة الأردنية الهاشمية،

 

 مشكلة الدراسة

طبيعة الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وبرامجه في الأردن،  تتحدّد مشكلة الدراسة في

من حيث الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن هذه البرامج، انطلاقا من مفاعيل برامج الصندوق، 

خاصة فيما يمس معيشة الأردنيين. وكون الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبرامج التي يشترطها 
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ندوق تأتي تحصيلا للأثر الاقتصادي لتلك البرامج، لا يعفي من ضرورة البحث الأكاديمي الموضوعي الص

في ماهية تلك الآثار، فيما يتجاوز التوصيف العام لها. كما يصبح من الضروري تقديم البدائل الواقعية، 

 سياسية.   -يعة اقتصاديةائل ذات طبدالتي يمكن بها الاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، وهذه الب
 

 

 ف الدراسةادأه

 تهدف هذه الدراسة: 

 .التي تنهض عليها سياسات صندوق النقد الدولي ةوالفلسفي ةالفكري الأطروحاتمضمون  تبيان .1

 .هدافمن حيث الغايات والأ ،طبيعة البرامج التي يسهم صندوق النقد الدولي في تقديمها. توضيح 2

 .والاقتصادية المترتبة على الدول التي تتعامل مع صندوق النقد الدولي ثار السياسيةالآ . رصد3

 .ردن مع صندوق النقد الدوليالناجمة عن تعامل الأ ةثار السياسية والاقتصاديالآ. رصد 4

عن تعامله مع صندوق النقد  الناجمةثار ردن للتخفيف من حدة الآمام الأأالخيارات المتاحة  . تبيان5

نته اما يعزز من مكوب ة،نه من تحقيق برامجه التنمويويمكّ  ،زز استقلالية قراره السياسيبما يع ،الدولي

 ة. في حماية وحدته الوطني
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 أهمية الدراسة

 الدراسة أهميتها في محورين:  هلهذ

تتضح الأهمية العلمية للدراسة في أهمية الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في  الأهمية العلمية:

الأردن، وما نجم وينجم، وما يمكن أن ينجم عن هذا الدور سياسيا، وخاصة في مسائل الاستقلال في 

القرار السياسي والاقتصادي، وفي سياسات تأخذ في الاعتبار أولا مصلحة الأردن والأردنيين، وسيادتهم، 

دوق عموما، ا يتعلق بالصنودورهم السياسي عموما. وبالرغم من كثرة الدراسات والتحليلات والإسهامات فيم

  إلا أن تناول الآثار السياسية في الأردن يُعدّ إضافة أكاديمية.

تقدم هذه الدراسة لصانع القرار السياسي والاقتصادي في الأردن مادة علمية قد تساعده  الأهمية العملية:

ية للدور وموضوع في الوصول إلى قرارات أكثر موضوعية، حين توضع بين يديه معالجة علمية متوازنة

 . كما تقدم الدراسة بيانات ذات راهنية ودقة، وعدد منوايجابياتهاالسياسي للصندوق، وسلبيات برامجه، 

 المقترحات والتوصيات الواضحة، لتصل إلى المعنيين بما تطرحه الدراسة من مسائل. 
 

 أسئلة الدراسة

 :في فصولها اللاحقة الآتيةسئلة سوف تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأ

 ؟التي تنهض عليها سياسات صندوق النقد الدولي ةوالفلسفي ةالفكري الأطروحاتما مضمون  .1

 ؟والأهدافمن حيث الغايات  ،ما طبيعة البرامج التي يسهم صندوق النقد الدولي في تقديمها. 2

 ؟صندوق النقد الدولي ثار السياسية والاقتصادية المترتبة على الدول التي تتعامل معما الآ. 3
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 ؟ردن مع صندوق النقد الدوليالناجمة عن تعامل الأ ةثار السياسية والاقتصاديما الآ. 4

 ،عن تعامله مع صندوق النقد الدولي ةثار الناجمردن للتخفيف من حدة الآمام الأأما الخيارات المتاحة . 5

نته في امك وبما يعزز من ة،ه التنموينه من تحقيق برامجويمكّ  ،بما يعزز استقلالية قراره السياسي

 ة؟ حماية وحدته الوطني

 

 فرضية الدراسة 

التجربة نتائج  ن"إصحة فرضيه مفادها:  التثبت من الدراسة(: تحاول الرئيسيةفرضية الفرضية الدراسة )

جعه في تأكيد ن تكون مشمع صندوق النقد الدولي لا تشفع لأ المتعاملةالسياسية للدول  ةالتاريخية والخبر 

 ".الاقتصاديةسهمت في تحرير قرارها السياسي وتفعيل سياساتها أنها أ

ن أردن يمكن لأا"ن ألى إ، وتذهب ردنيةالأتتعلق بالحالة فرعية يمكن اشتقاق فرضية  ،ومن هذه الفرضية

لحفاظ على ا تعينه على ه،سهامات صندوق النقد الدولي وبرامجإيتبنى سياسات اقتصاديه بعيدا عن 

  ."وبما يعزز من متانة بنيته المجتمعية ،استقلال قراره السياسي والاقتصادي

 

 حدود الدراسة

الفترة التي كانت فيها لصندوق النقد الدولي علاقات وبرامج مع الأردن، أي منذ نحو  :ةزمانيالحدود ال

 .2812العام حتى  1181عاما، وتحديدا منذ العام  38

  المملكة الأردنية الهاشمية. :ةمكانيالحدود ال
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 محدّدات الدراسة

من الصعوبات الواضحة التي قد تواجه الباحث في كل ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، تشعب 

مستويات المعالجة، وترابط السياسات الاقتصادية، بالسياسات الاجتماعية، وما يتصل بها من مسائل 

ية، قنقدية ومالية. وتزداد صعوبة المعالجة، عند محاولة الوصول إلى استنتاجات سياسية ذات مصدا

وقابلة للتعميم. كما تبرز حساسية بعض المسائل السياسية أمام الباحث، وخاصة فيما يتعلق بسيادة الدولة 

 اتخاذها. وفي في صناعة قراراتها السياسية والاقتصادية، 

 مصطلحات الدراسة

جب بمو نشئ أُ هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة  :)اصطلاحا( صندوق النقد الدولي

للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في  1145معاهدة دولية في عام 

 بلدا 184لون جميع بلدان العالم تقريبا بعدد يبلغ ثأعضاؤه الذين يم الصندوق  يدير .واشنطن العاصمة

لي ي النظام النقدي الدو وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية ف ، الباحث(.181)الآن أصبح العدد 

 (.16: 2881)إبراهيم وآخرون، 

وْرُ: ترتيب  )لغة( :الدور وْر: مهمَّة ووظيفة، قام بدور / لعب دورًا: شارك بنصيب كبير، الدَّ وْرُ: الدَّ الدَّ

خص بالنسبة للآخرين لوك المتوقَّع من الفرد في الجماعة، أو النَّمط الثَّ . الشَّ ور الاجتماعيّ: السُّ افيّ قالدَّ

د لسلوك الفرد الذي يشغل مكانةً معيّنة )معجم المعاني الجامع(.  المحدِّّ

، يفيلوحسب  ،من السلوك المتوقع والمرتبط بموقع معيّن في مجتمع معيّن نموذج )اصطلاحا(: الدور

اعل ما يقوم بفعله الف ، هوبارسونز وعندفي نطاق بنيان اجتماعي معين.  امتميز  امركز يمثل الدور 

 يتفق الباحث مع التعريف الاصطلاحي.وإجرائيا،  (.2812جتماعي في علاقته بالآخرين. )السياسي، الا
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رَ )اسم(، والجمع: آثارٌ. الأثََرُ: العلامة. مَازَالَ أثَرُ الجُرْحِّ بَاقِّياً: عَلَامَتُهُ، اِّقْتَفَى أَثَ  )لغة(:أثَرٌ التأثير: من 

هِّ )   والتأثير هو إحداث الأثر. .(2812المعاني،  معجمأَقْدَامِّ

السياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية، وتشمل دراسة من الجذر من )س و س(، و  ،)لغة( :سياسةال

ر في بما يتخلله من أنشطة فردية وجماعية تؤث ،السياسة نظام الدولة وقانونها السياسي ونظام الحكم فيها

 (.2812)معجم المعاني الجامع،  مجريات الحياة العامة

ب ة عندما يكون هدف هذا الحز يأنها سياسبأنه سياسي وبوصف للحزب أو القوة )اصطلاحا(:  سياسي

 (.2882أو القوة أو الجماعة هو الوصول إلى السلطة أو البقاء أو الاشتراك فيها )الخطيب، 

يقرون  النحر؛ لأن الناساليوم الذي بعد يوم هو  -بالفتح– رِّ ويوم القَ  ،المستقر من الأرض القرار )لغة(:

ا بالفتح رت بالمكان بالكسر أقر قرارا، وقررت أيضرار في المكان الاستقرار فيه، تقول قرِّ في منازلهم، والقَ 

  .(221: 2811)مختار الصحاح،  معه وسكن أي قرّ  ةً قارَّ مُ  هُ أقر قرارا، وقارَّ 

زيع والتي يتم من خلالها التو  ،ان شكلههي "بمثابة مخرجات النظام السياسي أيا ك :)اصطلاحا( القرارات

 .(Easton, 1969: 50)" سواء كانت هذه القيم داخلية أو خارجية ،السلطوي للقيم في المجتمع

احة وعديدة لا يخلو أي منها من ــــــدائل متــــــالواعي بين ب ختيارعملية الا"بأنها  :عملية صنع القرار

" ك، ومن ثم فإن أساس عملية صنع القرار هي الخيار بين البدائل المتاحةــــــــــــــــــــر الشـــــــعنص

(Dougherty & Pfaltzgraff, 1971: 312-313). 
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 ثانيا: الأدب النظري والدراسات السابقة

 الأدب النظري أ. 

ؤتمر دعا الرئيس الأمريكي روزفلت إلى عقد مقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها بقليل، 

، حيث ضم كثيرا لايات المتحدة الأميركيةفي الو  في ولاية نيوهامشير "ن وودزو بريت"في  1144في تموز 

 أشهر تم التوصل إلى عقد اتفاق 3بعد مرور و  .من الخبراء الدوليين في الاقتصاد والمال ورجال السياسة

 .طننشاء والتعمير ومقرهما واشنلإوق النقد الدولي والبنك الدولي ليقضي بإنشاء مؤسستين هما صند

، ومارس 1145لد هذا الصندوق عام وُ  وق النقد الدولي،دولة على اتفاقية تأسيس صند 21وبتوقيع 

 .1142نشاطه في آذار 

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي  الأهداف التأسيسية لصندوق النقد الدوليوكان من 

 ،سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية ئتهيذلك عن طريق إيجاد هيئة دائمة و 

من أجل قيام نظام للدفع متعدد الأطراف من شأنه التيسير على الأعضاء في عقد الصفقات  المعونة تقديمو 

تالي المتوازن في التجارة الدولية وبالتسيير التوسع والنمو كما كان من الأهداف المعلنة،  .النقدية فيما بينهم

مية الموارد وفي تن ،والمحافظة عليها ،والدخل الحقيقي ،الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العملة

 تحت متناولهم مع وق بث الثقة لدى الأعضاء بأن موارد الصند، و الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء

 (.188: 2818في موازين المدفوعات )الليلية، ضمانات كافية بما يتهيأ لهم من تصحيح 

تقديم المشورة والمساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة  وأعُلنت أهداف أخرى للصندوق، مثل

في إقامة نظام مدفوعات متعدد سهام الإ، و إلى حكومات الدول الأعضاء وبنوكها المركزية وق الصند

ف من القيود المفروضة على الصرف الأجنبي التي تسببت الأطراف خاص بالمعاملات الجارية، والتخفي
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ي قيم في أسعار الصرف وتجنب التخفيض التنافسي ف تحقيق الاستقرار، و في عرقلة نمو التجارة الدولية

 (.2: 2881العملات )لطرش، 

بلدا وتأسست لتحسين صحة  189 صندوق النقد الدولي منظمة عالمية تضم في عضويتهاإن 

وضمان الاستقرار المالي،  ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون النقدي العالمي،. الميالاقتصاد الع

للاستمرار، والحد من  وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل وتيسير حركة التجارة الدولية،

الدولي لضمان  وصندوق النقد الدولي، الذي يشرف على النظام النقدي .الفقر في جميع أنحاء العالم

المتوازن  تشجيع استقرار أسعار الصرف وتيسير التوسع والنمو كفاءة عمله، يضع ضمن أهدافه الرئيسية

 .(2816)صندوق النقد الدولي، في التجارة الدولية. 

 وشمال الأوسط الشرق  منطقة في نشاط لهاعديدة  دولية ماليةهناك مؤسسات وفي الواقع، 

 البنك" –الدولي  البنك) الدولي البنك مجموعة الدولية المالية المؤسساتهذه  قائمة تتضمن، و أفريقيا

 لضمان الدولية الوكالة، و الدولية التمويل مؤسسة"(، و للتنمية الدولية والمؤسسة والتعمير للإنشاء الدولي

 النقد، وصندوق الإسلامي التنمية، وبنك الأفريقي التنمية بنك، و الأوروبي الاستثمار بنك، و الاستثمار

 .الدولي

يتضح من خلال اتساع النطاق المتنوع للظروف الاقتصادية، والسياسية لدول منطقة الشرق و 

الأوسط وشمال أفريقيا اختلاف العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية من حكومة إلى أخرى. فعلى سبيل 

سسات وفلسطين تعتمد بدرجة كبيرة على المؤ  المثال نجد أن الدول المتأثرة بالنزاعات مثل لبنان، والعراق،

المالية الدولية في تمويل وتنسيق جهود الجهات المانحة، في حين هناك عدد ضئيل من دول المنطقة 

تعتبر من الدول الفقيرة مثل اليمن والتي تعتمد بشكل كبير على التمويل من قبل المؤسسات المالية الدولية. 
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نطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تندرج تحت فئة الدول متوسطة ومع ذلك يلاحظ أن معظم دول م

الدخل بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي تعتبر غير مستحقة لتلقي المنح أو القروض منخفضة 

 (.3: 2882الفائدة التي توفرها المؤسسات. )مركز معلومات البنك، 

يعيش الآن مع تحقق معظم أهداف التنمية  كان من المفترض بالعالم أنفي محصلة مؤلمة، 

للألفية، ويناقش الخبراء ما إذا كان الطموح المتدني جداً، المتمثل بالحد من نسبة الفقر المدقع بواقع 

سنة، تحقق أم لا. وفي الوقت نفسه، ازداد متوسط المدخول العالمي أكثر من الضعفين  25النصف خلال 

. ويكشف العدد المتزايد لأصحاب المليارات حول العالم، وكثيرون فيما ازدادت التجارة خمسة أضعاف

منهم في بلدان نامية، الخطر الأخلاقي في شكل صارخ، فثمة أقلية صغيرة تجني منافع تسدد ثمنها 

الأغلبية. والتفاوتات القصوى هي نتيجة لسلسلة من القرارات السياسية على المستويات العالمية والوطنية 

الضرائب على رأس المال، وقلصت المعايير الاجتماعية وحررت التنظيمات الخاصة بالتجارة التي خفّضت 

 (.18: 2815وحركة رأس المال )بيسيو،  والاستثمار والتشغيل

ان العام كوبكلمات كريستسن لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، تبدو الصورة أقل تشاؤما، فقد 

فالبلدان أعضاء  .بإنجازات فارقة صعبة وحافلا بتحديات محفوفا 2816-2815غطاه تقرير الذي 

الصعبة  واجهت المهمة ،بانضمام ناورو 2816بلدا في إبريل  181ارتفع عددها إلى  التي ،الصندوق 

 دتمحفوفة بعدم اليقين بشأن اقتصاد عالمي معقد. واعتم المتمثلة في إنعاش النمو المحدود في فترة كانت

ثلاثي المحاور يقوم على السياسة النقدية  منهجا 2816جتماعات الربيع لعام البلدان الأعضاء في ا

كثر على مسار نمو أقوى وأ لوضع الاقتصاد العالمي مجددا ،العامة والسياسة الهيكلية سياسة الماليةالو 

م لأما ولويات، فقد عزز الصندوق التزامه بدعم مجتمعالأعلى رأس  أمنا. وبينما لا تزال هذه المسألة
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والحوكمة في الصندوق  أولا، المجموعة الواسعة من إصلاحات نظام الحصص .باتخاذ عدة خطوات مهمة

إلى زيادة  دخلت أخيرا حيز التنفيذ. وتؤدي هذه الإصلاحات 2010 التي صدرت الموافقة بشأنها في

القرن  مي فيلللاقتصاد العا لاتجعله أفضل تمثي —حاسم  وبشكل —كبيرة في موارد الصندوق الأساسية 

 (.2: 2816)لاغارد،  الصاعدة والبلدان النامية الحادي والعشرين بترسيخ صوت اقتصادات الأسواق

ر، هذا ما يقوله روبرت كوب حد أدوات الاستعمار الحديث؟أهل حقيقة أن صندوق النقد هو وبعد، 

البريطاني، الذي عقد مقارنة بين اشتراطات صندوق النقد الدولي  الوزراءالمستشار السابق لدى رئيس 

 1825فرنسيين في القرن التاسع عشر، عندما قرروا في سنة -اليوم، وبين اشتراطات إمبريالية الأنجلو

لف اشتراطات كم تخت"تولي السيطرة المباشرة على اقتصاد ومالية مصر لضمان سداد الديون، فكتب قائلًا: 

ت  بواحد لاف دّ  يبدو شبيهاً وإلى ح …مصر؟ قد الدولي عما فعله اللورد كرومر وآخرون في صندوق الن

 (.2812" )زلوم، من برامج صندوق النقد الدولي المتشدد

اماً ثلاثين ع نحوالنقد الدولي صندوق مضى على تعاون الحكومات المتعاقبة مع في الأردن، 

(، إضافة إلى 2815-2812(، و)2884-1181لائتماني )تم خلالها تنفيذ برنامجين من الاستعداد ا

إعادة الاستقرار الكلي  إلى( والتي هدفت 2811-2816برنامج التسهيل الائتماني الممتد الحالي )

ات الحكومو  .المالية العامة أوضاعللاقتصاد الأردني ومواجهة بعض التحديات الهيكلية وبخاصة في 

عادة الاستقرار الكلي إ  ،برامج صندوق النقد الدولي إلىلدخول هدفت من خلال االأردنية المتعاقبة 

توفير فيه، خصوصاً في مجال المالية العامة و  الهيكليةوالمحافظة عليه، وتصحيح الاختلالات  ،للاقتصاد

لم تتحقق أهداف برامج الصندوق، التي تم تطبيقها في ، ولكن التمويل اللازم للقيام بهذه الإصلاحات

رات الأداء، مثل: زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض معدلات التضخم، ومعالجة الأردن لمؤش
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لا تتوافر في جميع برامج الصندوق سياسات ، ولكن الاختلالات الهيكلية المزمنة في المالية العامة

ل كاقتصادية ذات بعد تنموي، حيث تركز على الإصلاح المالي في الموازنة العامة والقطاع النقدي بش

ثر سلبياً على ، ما ترك أالصندوق رئيس، بينما "لم يتم الالتزام بالإطار الزمني المتفق عليه بين الحكومة و 

لم تلتفت إلى المخاطر، التي  2884العديد من الخطط الاقتصادية حتى العام  . إنأداء الاقتصاد الأردني

في حين تم الأخذ  ،تصاد الكليقد تنجم عن انخفاض حجم المساعدات الخارجية المستلمة على الاق

بالحسبان أثر الارتفاع / الانخفاض بحجم المساعدات الخارجية المستلمة على الأداء المالي للحكومة 

 و( 2815 – 2812)ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها في برامج الأردن مع الصندوق للأعوام 

الصندوق حلولًا واستراتيجيات طويلة، نظراً لجمود  وفي الحقيقة، لم تتضمن برامج(. 2816-2811)

الحكومي، مثل: الأجور والرواتب والتقاعد. بل ركزت على التقنين من حجم الزيادات  الإنفاقبعض بنود 

شتيوي، ) في هذه البنود، ما أدى إلى استمرار المشكلات الهيكلية في بنود الإنفاق الحكومي حتى تاريخه

2812.) 

د إصلاح المديونية بمزيالعمل على تم  الأردنيع قرن من إعادة هيكلة الاقتصاد منذ حوالي ربو 

من الدين حتى وصلت إلى أرقام فلكية تنوء تحتها ميزانية خدمة الدين فما بالك بأصول الديون نفسها. 

هيكلة  عادةإ فقراء حسب تقرير البنك الدولي. في عمليات  الأردنيينزادت معدلات الفقر فأصبح ثلث 

كما في غيره يطلب الصندوق من الدول بيع المؤسسات التي تم الاستدانة  الأردنالاقتصاد وتحريره في 

 4الخديوي إسماعيل على بيع قناة السويس لهم بسعر بخس أقل من  الإنجليزتماما كما أجبر  لبنائها،

  (.2812)زلوم،  مليون جنيه!
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 صندوق النقد الدولي في الأردن بدأت في وقت يبدو أن الانعكاسات السياسية والاجتماعية لبرامج

( الذي يُعدّ : دراسة في الاقتصاد السياسي1181الأردن منذ عام في مؤلفه ) (Knowles)مبكر، ويؤكد 

في الأردن  1181عمل رئيسي في الاقتصاد السياسي لدراسة تأثير تدخل صندوق النقد الدولي لعام  أول

أن عدم وضوح الحدود بين القطاعين العام والخاص قد ، الأردني والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد

تستند اسات ، وهي سيأثر بشكل كبير على نجاح سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأردن

علاوة على ذلك، فإن انتقال الأردن من اقتصاد يعتمد على و إلى تمييز واضح بين هذه القطاعات. 

جية إلى اقتصاد يعتمد على التحويلات المالية قد أثر على سلطة النخبة في اقتصادية خار  اتمساعد

  .(Knowles, 2005) البلد، وهي نخبة كانت تعتمد على الوصول إلى المساعدات والسيطرة عليها

والحاجة تبدو ماسة الآن إلى دراسات أخرى معمقة في المضامين السياسية والاجتماعية لدور 

 لدولي في الأردن.برامج صندوق النقد ا

 

 الدراسات السابقةب. 

 الدراسات العربية. 9

 هدفت. (: "سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي فـي الأردن"9111دراسة الرشواني ). 9

لبحث في الأسباب التي دعت الأردن إلـى تبنـي سياسـات التكيـف الهيكلي، وما هو أثر سياسات االدراسة 

التكيف الهيكلي على الاستقرار السياسي في الأردن. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن نجاح 

تتمثل إحدى أهـم . و سياسـات التكيـف الهيكلـي يرتبط، وبدرجة كبيرة، بوجود قبول شعبي لهذه السياسات
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وسـائل تحقيق هذا القبول في التخفيف من الآثار السلبية التي تنتج عن الأخذ بهـذه السياسـات، وخصوصاً 

 الآثار الاجتماعية، مثل الفقر وسوء توزيع الدخل والبطالة.
 

 (. المؤسسات7112) Bank Information Center BICC  مركز معلومات البنك دراسة . 7

اسة هدفت الدر . ورقة للمنظمات غير الحكومية: الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المالية

وشمال  الأوسط منطقة الشرق  يإلقاء الضوء على عمليات وأثر المؤسسات المالية الدولية النشطة فإلى 

محاسبة  ،يضاأوالمجتمعات  يمكن للأفرادكيف توضيح و  ،مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،أفريقيا

 يالساحة ف المتواجدة على يإلى مساعدة جماعات المجتمع المدنأيضا الورقة  تهذه المؤسسات. وهدف

 ة، ورسمأجندة التنميبتحديد ثر قدرة على تحليل دور هذه المؤسسات فيما يتعلق كالمنطقة لتصبح أ

لدراسة، . وتتوصل اإليها هذه الجماعات يتنتم يالدول الت يالسياسات، بالإضافة إلى الاستثمارات ف

وصندوق  أمام البنك الدولي استحالة اللجوء إلى الآليات القانونية الخارجية ظل يوفبالنسبة إلى الأفراد، 

يار الأمثل الخصبح النقد الدولي كونها غير منضمة كطرف رسمي في اتفاقات حقوق الإنسان الدولية، ي

ات المتاحة أفضل الاختيار ، وهذا يمثل وإجراءاتها للمؤسسات المالية الدوليةالسياسات الداخلية اللجوء إلى 

، ويمكن للدول والمجتمعات اللجوء أساسا إلى وسائل تتصل تنظيم عملياتها ومحاسبتها يعند الرغبة ف

 بالحقوق المتاحة للدول الأعضاء في هذه المنظمات. 
 

برامج مؤسسات التمويل الدولية والبرامج الوطنية  الإصلاح الاقتصادي بين (:7191دراسة الفارس ). 3

. هدفت الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي التحليلي، بيان )دراسة مقارنة(

براز العلاقة إ، و النامية دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في صياغة السياسات الاقتصـادية للـدول

تكيف الهيكلي الدولي، وبرامج ال ت الاقتصادي التي يتولى الإشراف عليهـا صـندوق النقـدبين برامج التثبي
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إبراز العلاقة بين تطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلـي ودور كما هدفت  .المدعومة من البنك الدولي

دولي إلى تمويل الالبحث في الأهداف التي تسعى مؤسسات ال، إلى جانب الاجتماعية الدولـة فـي التنميـة

ث بتحليل علاقات . قام الباحالنامية بتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي تحقيقها من خلال إلزام الدول

إلى جانب التطورات الاقتصادية الدولية  ،النامية غير المجدية في الدولالإصلاح الاقتصادي سياسات 

، من زاوية محاولات الخروج من المأزق، ول أخرى في د توقف النمو في بعض الـدول وتراجعـهو السلبية، 

لإعادة قتصادي وتنفيذها و الابرامج للإصلاح  وجدت كثير من الدول النامية أنه لا بديل عن تصميم حين

لتمويل ا مدخل مـرتبط بمؤسسـات؛ مدخلين للإصلاح الاقتصادي. وتعالج الدراسة المتواصل تحقيـق النمـو

، (لدوليا والبنـكلي و النقد الد)صـندوق  الدول النامية إلى هذه المؤسسـات الدولية، حيث لجأت كثير من

طالبة الدعم والمساندة المالية، بعد أن فقدت جدارتها الائتمانية في الأسواق المالية الدولية، مقابل التزام 

التي  لهيكلياوالتكيف )الخاصة بالعرض والطلب، وقصيرة الأجل( هذه الدول بتطبيق برامج التثبيت 

هو المدخل المستقل، الذي اعتمد  ،مدخل آخر للإصلاح الاقتصادييفرضها الصندوق أو البنك، مقابل 

 الدولة الذاتية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومحاولة الخروج من هذه الأزمة دون اللجـوء إلـى على قـدرات

والتكيف  يـتة التي يتطلبها تنفيـذ برنـامج التثبمؤسسات التمويل الدولية، نظراً للتكلفة الاجتماعية الكبير 

جارب تبين إجراء مقارنة . وقد بحثت الدراسة هذين المدخلين بالهيكلي المدعوم من هذه المؤسسات

لتي هذه البرامج في ضوء الآثار الاجتماعية ا تقيـيمة، و جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشـمي

 تلث ـّموصولا إلى التجربة السورية، في هذا المجال، كونها  ،دي الفقر والبطالةوخاصة على صعي ،خلقتها

. وقد توصلت الدراسة إلى أن الكلفة الاجتماعية أقل بكثير، عند للمدخل المستقل في الإصلاح نموذجـاً أ

      اعتماد المدخل المستقل. 
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. "يةجتماعالاالحماية  ىوأثرها عل سياسات صندوق النقد الدول التقشفية"(: 7194دراسة السعدي ). 4

هدفت الدراسة تقديم مناقشة نقدية للأدوار التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، مع التركيز على تدخلاته 

في المنطقة العربية. وهدفت أيضا تبيان السياسات التقشفية التي يفرضها الصندوق على الدول العربية 

الاقتصادي والمسألة الاجتماعية بصفة عامة. وتوصلت الدراسة إلى تحدي وتداعياتها السلبية على النمو 

عدد من تأثيرات السياسات التقشفية، خاصة إشكالية دعم المواد الأساسية، وأبرزت الدراسة مكامن الضعف 

راءات وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الإج في الحلول التي يقترحها صندوق النقد الدولي لهذه الإشكالية.

 تخفيضو لتقشفية الأكثر شيوعا في العالم العربي تتمثل في التقليص من الدعم المقدم للمواد الأساسية، ا

، الضرائب على الاستهلاك. وفي نتائج أخرى  في وكذلك الزيادة ،القطاع العام فيجور لأأو تجميد كتلة ا

ت أن سياسات ، وأكدساسيةالأ موادلللمقدم تخفيض الدعم االسلبية الكبرى الناجمة عن ثار بينت الدراسة الآ

 الصندوق وحيدة الجانب، ولا تأخذ ظروف البلدان العربية بتفهم وموضوعية.

نحو إرساء قاعدة لنقاش العدالة  -"العدالة الاجتماعية في الأردن  (:7194دراسة كارمل وآخرين ). 5

لظلم تم القيام به بصدد مكافحة ا هدفت الدراسة استعراض ما ".ردنية الهاشميةجتماعية في المملكة الأ الا

باتجاه تشكيل مرحلة أولى من مشروع أكبر يهدف إلى تقديم المفاهيم والأدوات  ،الاجتماعي في الأردن

المتعلقة بالعدالة الاجتماعية إلى السياق الأردني، وإلى إدراجها في الخطاب العام. كما هدفت الدراسة 

اء قاعدة إرس، و ردنجتماعية في الأل مشاكل غياب العدالة الاتوفير إطار عملي ومفردات تسهم في تحلي

حديد إشكاليات العمل على ت، و جتماعيةردنيون العدالة الافضل للطريقة التي يفهم بها الأأساسا لفهم أتمثل 

وتوصلت الدراسة بالعرض والتحليل والنقد والاستنتاج إلى  .ردنكثر أهمية في الأجتماعية الأالعدالة الا

، ةن وجوه عدم العدالة، في أبعاد سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، وانتخابية برلمانيعدد م

وتشريعية، وغيرها من الأبعاد. وعلى المستوى الاقتصادي، قالت الدراسة إنه لم يتم منح الأردن قرضا من 
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عادة ترتيب إبم المملكة تقو ن أبعد اشتراط  إلا 1181مليون دولار عام  225صندوق النقد الدولي بقيمة 

اشرة في المشاركة المب وانتقال الحكومة من ،لخاصاقتصادية بالتركيز على تطوير القطاع سياساتها الا

الاقتصاد، إلى دور تنظيمي فيه. وخلصت الدراسة إلى أن الأردن حقق نتائج في برامج الإصلاح 

بل  شكل عام، وبقيت الفوارق بين الأغنياء والفقراء،بالاقتصادي، إلا أن النتائج لم تنعكس على السكان 

 تعمقت الهوة بينهم، الأمر الذي أدّى إلى انعكاسات مختلفة، بينها الانعكاسات السياسية.  

الحد من  :(Adam Smith International, 2017) لدراسة مؤسسة آدم سميث إنترناشيونا. 6

هدفت هذه الدراسة تحديد مداخل . ي تواجه الأردنالبحث عن حلول للتحديات الت - التهرب الضريبي

يمكن من خلالها الحد من التهرب الضريبي في الأردن، بما يخفف من حاجة الدولة إلى الاقتراض، ويحد 

دينار  مليار 1.528و 2814من المديونية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ما يقارب مليار دينار عام 

كانت حجوم التهرب الضريبي في الأردن استنادا إلى عدد من المعطيات. وأولت الدراسة  2815عام 

الاقتصاد غير الرسمي في الأردن عناية خاصة في نتائجها، خاصة وأنه يمثل أكثر من ربع حجم 

 عليه ، وأنشاملاالاقتصاد في الأردن.  كما توصلت الدراسة إلى أن الإصلاح الضريبي يجب أن يكون 

ين الاستثمار، ذلك قوان، بما في الضريبة دارية التي تؤثر علىوالإجراءات الإ ينلى جميع القوانإأن يتطرق 

ر مما يهناك الكث أن لاإ ،من ضريبة الدخل التهربحجما من ب من ضريبة المبيعات أكبر التّهرّ وأن 

الاعتبار  ينخذ بعتُؤ ينبغي أن ه ورأت الدراسة أن .يتعلق بقانون ضريبة الدخل أيضا مالقيام به فييمكن ا

وذلك  ،وسطةوبالغة الصغر والمتيرة للشركات الصغ خاصةير وتداب ،والشرائح الضريبية ،نصافمفاهيم الإ

 كجزء من برنامج أوسع للإصلاح.، لى جانب العمل على تخفيض التهربإ
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النتائج والدروس  7196-9191برامج صندوق النقد الدولي )الأردن(: (: "7192دراسة شتيوي ). 2

برامج  ط الضوء علىيتسلهدفت الدراسة . الجامعة الأردنية – . مركز الدراسات الاستراتيجية"المستفادة

جراءات وخاصة بعد تطبيق بعض الإ ،إعادة الهيكلة التي نفذتها الحكومات الأردنية المتعاقبة بشكل عام

ذي ثار الجدل ال، إلى جانب بداية العامالتقشفية التي تضمنت رفع الضرائب على مجموعة من السلع 

حول تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي كجزء من متطلبات صندوق النقد الدولي لضبط المالية العامة 

 ،ةزمات الماليأن الحكومات تلجأ للصندوق في حالة الأورأت الدراسة والتعامل مع العجز في الموازنة. 

رض وبعد عراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك الاختلالات. جالإوتتفاوض الحكومة مع الصندوق على 

تم ة أنه ، بينت الدراسثلاثين عاماً طوال نحو تعاون الحكومات المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي مسيرة 

إضافة  ،(2815-2812( و )2884-1181تنفيذ برنامجين من الاستعداد الائتماني )تلك الفترة  خلال

لى إعادة الاستقرار الكلي إهدف الذي  ،(2811-2816الائتماني الممتد الحالي )لى برنامج التسهيل إ

ومثلت نتائج  .وضاع المالية العامةأوبخاصة في  ،ومواجهة بعض التحديات الهيكلية ،للاقتصاد الأردني

ول حفي إثراء النقاش الوطني ، وقدمت ما رأت أنه يسهم مراجعة سريعة لهذه البرامج ونتائجهاالدراسة 

ونبّهت الدراسة إلى أن ما قدمته من  .وللخروج ببعض الدروس المستفادة ،جراءات الحكوميةالبرنامج والإ

غني عن مراجعة شاملة ودقيقة لدراسة برامج صندوق النقد الدولي التي تم تنفيذها في الأردن يلا مراجعة، 

  اضيين.خلال العقدين الم

ء ضو  في الدوليلصندوق النقد  الاقتصادي الإصلاحبرامج  ثار(: " آ7192دراسة عفيفي وآخرين ). 9

ي العلاقة ف تحليل أسباب نجاح التجارب الدولية عامة". هدفت الدراسة المصريةالتجارب الدولية والحالة 

وتفادى  ،يةالحالة المصر  يستفادة منها فالاومحاولة  ،ة خاصةيوالتجربة البرازيل مع صندوق النقد الدولي،

تخذتها الحكومات في ادراسة السياسات التي كما هدفت  .الدول المدينة يسابقة للسياسات فالأخطاء ال
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القوة التي أدت لزيادة المديونية أو  ومحاولة معرفة أوجه القصور أو ،الدول المقترضة من الصندوق 

التعرف ، و هبعض الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي للدول المقترضة من ىالتعرف عل، و العكس

في المنهج الوص. استخدمت الدراسة قتراض الدول من صندوق النقد الدوليالأسباب التي أدت لا ىعل

لأربع ة المديونية الخارجي ىلقاء الضوء علن، وكان من بين محاورها إالتحليلي والمنهج التحليلي المقار 

وق قتراض من صندبالا ديونيةى ارتباط الممد، ومصر، من جانب البرازيلو  ،اليونان، و ردنلأدول، هي ا

المؤشرات  ىتأثير سلبي عل ذاترامج صندوق النقد الدولي وكان من أهم نتائج الدراسة أن ب النقد الدولي.

ي تحقق النقد الدول برامج صندوق ، وأن ةومستوي المعيش ،والنمو الاقتصادي ،مثل التضخم ،الاقتصادية

، جيةارتفاع المديونية الخار  إلىي الأجل الطويل تؤدي ، ولكن فا مااقتصادي افي الأجل القصير إصلاح

وتوصلت  .البلدانعدد من تعميق الأزمة الاقتصادية في إلى سياسات صندوق النقد الدولي أدت وأن 

 ،اشتراطات صندوق النقد الدولي تتضمن خفض الإنفاق الحكومي والدعم وزيادة الضرائبالدراسة إلى أن 

  وسوء الأحوال المعيشية للغالبية العظمي من المواطنين. ،والتي أدت إلي زيادة معدلات البطالة

 

 الدراسات الأجنبية. 7

 :  (Adnegard, 2014)دراسة آدنيغارد. 9

"Jordan: Surprisingly Stable: A study of why the massive influx of Syrian 
refugees has not led to destabilization and internal conflict in Jordan". 

بصورة مدهشة: دراسة حول أسباب عدم تأثير اللجوء السوري الكثيف إلى الأردن لم مستقر "الأردن: 

 هدفت الدراسة تحديد الأسباب التي أبقت الأردن يؤدِّ إلى زعزعة استقراره أو نشوء صراع داخلي فيه".

ري الكثيف إليه، ورغم أن محيطه يشهد صراعات بالغة العنف. وعدّت الدراسة مستقرا، رغم اللجوء السو 
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هذا الأمر مثيرا للدهشة، خاصة وأن تجارب التاريخ أثبتت أن الصراعات تندلع مع اللجوء الكثيف، في 

ظروف عدم استقرار وعنف محيط. وقد استخدمت الدراسة ثلاثة محددات للاستقرار قامت بالتحليل استنادا 

يها، وهي محددات اقتصادية، ومحددات السياسة الخارجية، والقدرة المؤسساتية على تدبّر مسائل اللجوء. إل

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ثلاثة عوامل أبقت الأردن مستقرا، هي رغبة الأردنيين في إبقاء بلدهم 

يحل بهم ما حلّ ببعض جيرانهم، والدعم السياسي والاقتصادي من لاعبين  نمستقرا، أو خشيتهم من أ

 ورعاة خارجيين، وقدرة الأردن ورغبته في الحفاظ على أمن حدوده وأمنه العام.    

 "Political Risk Map 2016"  (:Aon Risk Solutions, 2016) دراسة حلول المخاطر. 7

الدراسة تقديم خريطة للمخاطر السياسية في عدد من دول هدفت ": 7196"خريطة المخاطر السياسية 

العالم، شملت بين مناطق أخرى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت الدراسة آثار اللجوء السوري 

عالي، -على الأردن، وتحديات سياسية واقتصادية أخرى، بحيث صنّفت الأردن بين متوسط ومتوسط

حاور، أهمها: العنف السياسي، والمخاطر القانونية والتشريعية، ومخاطر منخفض في عدد من الم-ومتوسط

سلاسل التوزيع، والتدخلات السياسية، ومخاطر أسعار الصرف، والمخاطر التي تواجه قطاعات الأعمال، 

عالي من حيث المخاطر السياسية لعام -ومخاطر قطاعات البنوك. وصنفت الأردن إجماليا بمتوسط

2816. 

 

هدفت ، "السياسات المالية":  "Fiscal Politics":(IMF, 2017)صندوق النقد الدولي  دراسة. 3

بيان كيفية تأثير الشفافية على السياسات النقدية، فتناولت بالوصف والتحليل تأثير الانتخابات  الدراسة

الموازنات العامة، وارتباط الانقسامات السياسية مع الانضباط المالي، ودور الأيديولوجيا السياسية  ىعل

في السياسات المالية، ولأن السياسة تؤثر على المخرجات والنتائج المالية، تناولت الدراسة القوانين والقواعد 
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ؤثر لهامة للدراسة أن العامل السياسي يوالمؤسسات المالية من حيث تأثيرها السياسي. وكان من النتائج ا

بوضوح على السياسات المالية للأحزاب والقوى الحاكمة، خاصة في فترات الانتخابات، وأن وجود ضوابط 

ومؤسسات يمكن أن يتحكم بمدى تجيير السياسات المالية سياسيا، وقدمت الدراسة أدلة تجريبية من الدول 

 رهنة على صدق النتائج التي توصلت إليها.المتقدمة والنامية على حد سواء للب

 

 (: (Choi and Hashimoto, 2017دراسة تشوي وهاشيموتو . 4

"The Effects of Data Transparency Policy Reforms on Emerging Market 
Sovereign Bond Spreads". 

دفت ه اق الناشئة" .آثار سياسات إصلاح شفافية البيانات على انتشار الأسهم السيادية في الأسو "

ادرات الاشتراكات في مبوعلى صلاحات سياسات شفافية البيانات، بيان الأثر الاقتصادي لإلدراسة ا

تقلل من فروقات  فوجدت أنها ،(SDDS and GDDS)النقد الدولي معايير البيانات الخاصة بصندوق 

د ما باعتماد التجانس فيما يتعلق بقرار بلعدم السندات السيادية في الأسواق الناشئة. وللتغلب على قضايا 

د الكلي. الاقتصا ةأن قرار الإصلاح مستقل إلى حد كبير عن تنميبيّنت الدراسة مثل هذه الإصلاحات، 

يؤدي إلى  ،(SDDS and GDDS)أن الاشتراكات في وجدت الدراسة باستخدام دراسة الحدث، و 

واحد من هذه الإصلاحات. وهذه النتيجة بالغة الأهمية في المائة في الفوارق بعد عام  15انخفاض بنسبة 

في مختلف اختبارات الحساسية، بما في ذلك النظر بعناية في الترابط بين الإصلاحات الهيكلية، 

 .ن تلك الإصلاحاتوالاعتمادات المتبادَلة فيما بي
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 :(Heller, 2017)دراسة هيلر . 5

"The IMF's Involvement with Pension Issues: 2006–15" 

هدفت الدراسة تفحّص أعمال ": 7195-7115"تدخّل صندوق النقد الدولي بمسائل الرواتب التقاعدية 

(، انطلاقا من أن المفروض 2815-2885صندوق النقد الدولي فيما يخص الرواتب التقاعدية في الفترة )

فحصت الدراسة و . توفر لهم حياة مناسبةالرواتب التقاعدية كمدخرات لمن يتقاضونها، بحيث عامَل هو أن تُ 

هذا المضمون من جانب نُظم التقاعد، وضرورة مكافحة الفقر بين المسنين في دول العالم المختلفة. 

وتوصلت الدراسة إلى أنه، وخلال عقدين سبقا الفترة التي تغطيها الدراسة، نظر المجلس التنفيذي لصندوق 

ث أنها قد تكون في مستوى اقتصادي كلّي حرج، وبكونها تؤثر على النقد الدولي إلى هذه المسائل من حي

السياسات المالية للدول، وهي بذلك كانت محور اهتمام ورقابة من جانب الصندوق، في مجمل معطيات 

اتخاذه للقرارات الخاصة بهذه الدولة أو تلك. وتوصلت الدراسة إلى أنه في مرحلة ما بعد الأزمة المالية 

، استمرت هذه السياسة في قيادة الصندوق، ولكن بتركيز أكبر على 2888تي ظهرت عام العالمية ال

سياسات الرواتب التقاعدية. ورأت الدراسة أن على الصندوق إيلاء مزيد من الاهتمام، وصولا إلى 

 التفاصيل، فيما يخص مسألة الرواتب التقاعدية. 
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 عن الدراسات السابقةيميز هذه الدراسة  ما

هم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات، كونها تحاول تبيان ماهية شبكة من لعل أ 

الاقتصادية في بيئة وصفية تحليلية، يندر أن تتم معالجة ماهيّاتها -العلاقات السياسية والاجتماعية

لأردنية لحالة اوتفاعلاتها أكاديميا. ويبرز هذا الجانب من الماهية أكثر، إذا أُخذ في الاعتبار أن دراسة ا

في هذا الاتجاه كانت نادرة. وفي حين نجد الآلاف من المقالات والتعليقات حول برامج الصندوق في 

الأردن، قد لا نجد عملا أكاديميا يتناول دور الصندوق من منظور التأثير على القرارات السياسية 

 والاقتصادية. 

منذ  لموضوعاتها من واقع مسيرة تاريخية امتدتكما تتميز هذه الدراسة بأنها تقدم وصفا وتحليلا 

حتى الآن، بما يوفر لها درجة من المصداقية وإمكانية التعميم فيما تصل إليه من نتائج، قد  1181العام 

 تفوق شبيهاتها من الدراسات الأخرى.

  .داثةح اها من حيث البيانات والمعطيات الإحصائية، التاريخية، والأكثروتتميز الدراسة كذلك بغن 



25 
 

 

 
 

 منهج الدراسة ثالثا:

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يساعد هذا المنهج في معالجة البيانات والمعلومات 

وتحليلها، وهذا ما تفرضه الدراسة، حيث أن تناول برامج صندوق النقد الدولي وشروطه يفرض هذا 

أيضا، نظرا لتشابك السياسي بالاقتصادي والاجتماعي منهج التحليل النظمي المنهج، كما سيُستخدم 

 والمالي والنقدي، في منظومة متفاعلة، وهو ما يساعد هذا المنهج في مسائله. 

كما ستستخدم الدراسة بعض أدوات منهج صنع القرار السياسي؛ لعلاقته المباشرة بمشكلة الدراسة 

يانات أدوات المنهج الإحصائي في التعامل مع البوما ستقترحه من بدائل سياسية، وستُستخدَم كذلك بعض 

ج تحليل ، وذلك كله في إطار منهالدراسة، وستعمل على تحليلها نقديا االإحصائية المتعددة التي ستقدمه

  .المضمون في مجمل عمليات المعالجة
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 نيالفصل الثا
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 الفصل الثاني

 الفكرية والفلسفية التي تنهض عليها سياسات صندوق النقد الدولي الأطروحات
 

اسية الدولي وتأثيراته على القرارات السيالنقد دور صندوق  تتعدد المداخل التي يمكن منها تناول 

ا. المالي أحدها، ولكن قد لا يكون أهمه-والاقتصادية للدول التي تلجأ إليه، والمدخل الاقتصادي النقدي

الشمولي الجامع الذي يمكن من خلاله تفهّم دور الصندوق، يستلزم بالضرورة تعرّف البيئات  المشهدف

الاقتصادية التي تتفاعل فيها ومعها برامج الصندوق. لقد شهد العالم تحولات كبرى -السياسية والاجتماعية

تراكية(، )المنظومة الاش في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وانهيار معسكرات كبرى 

، ومعمعان الصراع الدائر الآن على 1991-1989ومسيرة العالم في حقبة القطب الواحد بعد سنوات 

اصطفافات الأقطاب وتعددها، مرورا بالعولمة، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المحطات التي مرّ 

حرب العالمية الثانية. ولكن هذه التحولات بها العالم طوال أكثر من سبعين عاما مضت بعد نهاية ال

مجتمعة، لا تعني في حال تحول الطبيعة الجوهرية للمسببات والأحداث والنتائج في مظاهرها المختلفة. 

 المضمون الفكري والفلسفي لسياسات صندوق النقد الدوليومن هذا المنظور تحديدا، يصبح البحث في 

 علات التي تنشأ منها برامجه، وتؤدي إليها.أساسيا، إذا ما أُريد استيعاب التفا

ولعل الدخول في هذا البُعد الجوهري، يتطلب مرورا، ولو سريعا، بالخلفية التاريخية للصندوق،  

منذ تأسيسه، حتى الآن. وفي هذا الإطار تحديدا، يأتي هذا الفصل من الدراسة، في مبحثين، يُؤمل أن 

بأبعاده التاريخية، والفكرية، والسياسية، فيما تغطي الفصول  يغطيا الجوانب الأهم في هذا الموضوع،

اللاحقة جوانب اقتصادية واجتماعية ونقدية ومالية، لبرامج هذا الصندوق الذي تتجاذبه الاجتهادات 

 والصراعات والاختلافات.   
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ر و قص بروزأوائل الثمانينات من القرن العشرين،  يمكن أن نرصد منذولكن، ومن مدخل عام،  

دد من مـع حدوث عوبرز القصور أكثر، ، التي اعتمدتها دول نامية عديدة والهياكـلكثير من السياسات 

عار تباطؤ النمـو فـي الـدول الصناعية، وتدهور أسالتي شملت  التطورات غير المواتية في الاقتصاد الدولي

ول السياسات غير المجدية في الدوقد ترتب على تفاعل هاتين المجموعتين من العوامل: . المواد الأولية

اجعـه في دول وتر  ،إلى جانب التطورات الاقتصادية الدولية السلبية، توقف النمو في بعض الـدول ،النامية

أخرى. وللخروج من هذا المأزق، وجدت كثير من الدول النامية أنه لا بديل عن تصميم برامج للإصلاح 

ظهر في  وقدل. ولإعادة تحقيـق النمـو المتواص ،وقعت فيه اقتصادي وتنفيذها للخروج من المأزق الذي

لمدخل المـرتبط بمؤسسـات التمويل الدولية، حيث لجأت أ. ا: للإصلاح الاقتصادي نهذه المرحلة مدخلا

م والمساندة ( طالبة الدعالعالمي والبنـكالنقد الدولي، )صـندوق  الكثير من الدول النامية إلى هذه المؤسسـات

الدولية  وقـد وافقت مؤسسات التمويل .، بعد أن فقدت جدارتها الائتمانية في الأسواق المالية الدوليةالمالية

على تقديم الدعم المادي والتوسط لدى الدائنين لإعـادة جدولـة الديون المتأخرة، مقابل التزام هذه الدول 

لاح الاقتصادي فهو المدخل المستقل، أما المدخل الآخر للإصب.  .بتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي

الذي اعتمد على قـدرات الدولة الذاتية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومحاولة الخروج من هذه الأزمة دون 

اللجـوء إلـى مؤسسات التمويل الدولية، نظراً للتكلفة الاجتماعية الكبيرة التي يتطلبها تنفيـذ برنـامج التثبيـت 

 . (2-1: 2111)الفارس،  مدعوم من هذه المؤسساتوالتكيف الهيكلي ال
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 المبحث الأول

 للصندوق ومهامه وبنيته تاريخيةالخلفية ال
 

 المالية الدوليةالنقدية و المؤسسات 

ة كمملو  وهي .مجال الاستثمار العام، والتنمية يالمؤسسات المالية الدولية مؤسسات تعمل فتُعد 

مجال  يعلى توفير التمويل، والمعونة الفنية، والمشورة ف ها. وتعمل المؤسساتفيللدول الأعضاء 

 الدول "النامية" و"الانتقالية"، يللحكومات ف يالسياسات، والأبحاث، وغيرها من أشكال الدعم غير المال

مجال  يملة فات العاكما يعمل عدد ليس بالقليل من المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل للشر ك

البنك  ،. ومن بين أهم المؤسسات المالية الدولية المعروفة على نطاق واسعيالعالم النامي فالاستثمار 

ما ك ،الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومن المعروف عن المؤسستين بشكل عام القيام بثلاثة أدوار هامة

 : (BIC ،2882) يلي

ن، ومن أهمها البنك وصندوق النقد الدوليي ،المؤسسات المالية الدولية دعالمقرضين، والمستثمرين: تُ  -

 58-38 حيث يصل حجم الإقراض منها إلى ما بين ،العالم يبر مصدر لتمويل عمليات التنمية فكأ

الية ما تقوم هذه المؤسسات المكوجه إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. تُ  ،مليار دولار أمريكي سنوياً 

أو  ،دةوذلك لصالح مشروعات محد ،للحكومات ،القروض، والمنح توفير يالدولية بأدوار مختلفة تتمثل ف

 يما تقوم مؤسسات أخرى بالاستثمار فكمجال الإصلاحات السياسية، والمعونة الفنية.  يصرف فلتُ 

 . أو توفير الضمانات )التأمينات( لمشروعات القطاع الخاص ،مشروعات القطاع الخاص

فة أحد المصادر الهامة للمعر  ي،وعلى رأسها البنك الدول ،المؤسسات المالية الدولية دعوسطاء معرفة: تُ 

تمويل إعداد المقاييس الخاصة بالبها  الجهة المنوط ،الحقيقة يف ،عدما تُ كمجال التنمية والسياسات، ي ف
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 ية، فهالمعرفمجال الإقراض و  يتقوم به المؤسسات الدولية ف يالدولي، والاستثمار. ونظراً للدور الذ

سيا، وأفريقيا، مناطق أمريكا اللاتينية، وآ يف ،معظم الدول يبير على عملية رسم السياسات فكر يأثتتتمتع ب

 .والشرق الأوسط، ووسط وشرق أوروبا

دول قيمة التمويل الموجه للتنمية المتاح أمام ال يحارس البوابة: تؤثر المؤسسات المالية الدولية على إجمال

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالبحوث والتحليلات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق  ،ومكوناته

ن يجوز أن ترد م يالنقد الدولي حول سياسات الدول الاقتصادية تؤثر عادة على حجم المساهمات الت

ندوق لصما أن دور البنك واكهذه الدول.  ييمكن القيام به ف يأو حجم الاستثمار الذ ،الجهات المانحة

تعتمد على  يأقوى بالنسبة للدول الت ،مجال التمويل والائتمان الدوليين يحارس البوابة ف يالمتمثل ف

 . لديها إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال يمنه بالنسبة للدول الت ،المعونات

ى مسرح عل إن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، هما المنظمتان الدوليتان الأهم على الإطلاق

المال العالمي. ولأن هذه الدراسة مكرسة لصندوق النقد الدولي، سيُكتفى بالإشارة إلى البنك الدولي، حيثما 

 اقتضى السياق.
 

 صندوق النقد الدولي تأسيس

، بدءا سراع في تأسيسهلإسهمت عدة عوامل في األم يكن صندوق النقد الدولي وليد اللحظة، فقد 

قاعدة انهيار لى إ لاوصو  ،مرورا بالحرب العالمية الثانية ،1121لعالمية في العام قتصادية الاا زمةلأبا

المستوى  ىلسعار علأنتاج والإنخفاض االى إقتصادية العالمية لازمة الأالكساد الكبير في ا ىلقد أد الذهب.

ادية قتصلااع القطاع العام بدور نشط في الحياة لاعتقاد بضرورة اضطلاوعزز هذا الكساد اي، العالم

النظام  ىحفاظ عللل ،حيات كبيرةلاالمحللون بالتفكير إيجاد هيئة حكومية دولية تتمتع بص للدول، كما بدأ
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خطط يات المتحدة وبريطانيا بإعداد اللابدأت الو  ،هاء الحرب العالمية الثانيةتنا مع بوادرو  المالي الدولي.

 (.3: 2816)هبال،  حربالدولي الذي دمرته ال عادة إعمار النظام الماليلإ

ركية يمن وودز( المنعقدة في الولايات المتحدة الأتوفقا لما جاء في اتفاقيات )بر كما جرت الإشارة، 

كانت و  ،(- IMF International Monetary Fundنشاء صندوق النقد الدولي )إتم  ،1944عام 

جرد يجيا ليصبح الصندوق من مسعار الصرف، وقد تطورت هذه المهمة تدر أمهمته المحافظة على ثبات 

سمى مطلق عليها ألى واضع لشروط ومقترح لسياسات اقتصادية مالية ونقدية خاصة إ ،ح قروضنما

 ؛ى المستويينعل ،وغالبيتها من الدول النامية ،تفرض على البلدان المدينة ، وهي)السياسات التصحيحية(

(. وعليه، 71: 2114)هاشم،  زمات الاقتصاديةلاقتصاداتها التي تعاني جملة من الأ، والجزئي ،الكلي

 ،ب ذلكزمات. وبموجت برامج )التصحيح الاقتصادي( لتصبح الوصفة العلاجية لكثير من تلك الأءجا

 أصبح الصندوق بمثابة منظمة دولية حكومية تفرض على الدول تطبيق سياسات وقرارات اقتصادية معينة.

 وتحديدا الاختلال بين العرض ،ية هو )الاختلالات الهيكلية(منه الاقتصادات النام تعانين أبرز ما إ

ل ثم ن الاقتصاد الذي يواجهذلك لأ ؛والطلب الكليين، وهي حالة من الصعب استمرارها في المدى الطويل

اقتصادية كبيرة. وبذلك تصبح عملية )التصحيح الاقتصادي(  تسيواجه حتما مشكلا ،هذه الاختلالات

لتمويل من خلال )ا ،دوق النقد والبنك الدوليينناء كانت هذه العملية مدعومة من صسو  ،ضرورة لابد منها

ولية تتبنى على عاتقها مسؤ  ،المشروط( أو كانت تتدرج في سياق سياسات اقتصادية وطنية مستقلة

 (.115 :2116)هاشم،  تصحيح الوضع الاقتصادي للبلد

والذي مهدت  ،1944دولة في عام  44ين من مؤتمر "بريتون وودز" بالولايات المتحدة مندوب ضمّ 

من  ،سابيعأ لثلاثةوالذي استمر  ،الأمريكي توهواي ،البريطانيكينز  ؛قتصاديينله دراسات كل من الا
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لبحث أسس نظام النقد الدولي في أعقاب الحرب العالمية  1944يوليو عام تموز/ 22يوليو إلى تموز/أول 

مثابة إعلان للنظام عد بالتي تُ  ،والذي انتهى بتوقيع اتفاقية "بريتون وودز" ،وقواعد التعاون الدولي ،الثانية

 قتصادية في العالم: صندوق النقد الدولي والبنك العالميوإنشاء أهم المؤسسات الا ،النقدي العالمي الجديد

 . (48:  1112)البنك الدولي( )البطريق، 
 

 صندوق الدوليمعلومات أولية عن 

نفسه، يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في بكلمات الصندوق 

المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتيسير التجارة الدولية، وزيادة معدلات توظيف العمالة 

والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم. والصندوق مسؤول أمام 

ر ضمان استقرا في اأساس مسؤوليات الصندوق وتتمحور  بلدا عضوا. 181لدانه الأعضاء البالغ عددها ب

نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمَكِّن البلدان )ومواطنيها( من  أي-النظام النقدي الدولي 

إلى  ترمي-الصندوق كما يصفها –التي  ،الرقابةويقوم الصندوق بوظيفة  إجراء المعاملات فيما بينها.

ياسات س بقيام الصندوق باستعراضومنع وقوع أزمات في النظام النقدي الدولي،  ،على الاستقرارالحفاظ 

التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال و البلدان الأعضاء 

بلدا، مشجعا على  181دوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم الرقابة. ويقدم الصن نظام رسمي يعرف باسم

اعتماد سياسات تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية وترفع 

فاق آ مستويات المعيشة. كذلك يقدم الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير

ورات الموارد ولتط ،تطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالميول ،الاقتصاد العالمي
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 العامة من خلال تقرير الراصد المالي إضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي

 .(2816)صندوق النقد الدولي، 

بلدانه الأعضاء حتى تتمكن من يقدم الصندوق مساعدات مالية ل ،المساعدة الماليةوفي مجال 

تصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، حيث تصمم السلطات الوطنية برامج التصحيح الاقتصادي 

بالتعاون الوثيق مع الصندوق وبدعم تمويلي منه، على أن يرتهن استمرار هذا الدعم بمدى فعالية تنفيذ 

ادية العالمية، بادر الصندوق بتعزيز طاقته الإقراضية هذه البرامج. وفي تحرك لمواجهة الأزمة الاقتص

على عملية إصلاح شاملة كبرى لآليات الدعم المالي، ثم اعتمد مزيدا من  2881إبريل نيسان/ووافق في 

. وتركز هذه الإصلاحات على تعزيز منع الأزمات، وتخفيف 2811و 2818الإصلاحات في عامي 

طويع الأدوات القائمة وفق أداء البلدان وظروفها الخاصة. وبعد نفاذ العدوى أثناء الأزمات النظامية، وت

مراجعة ورفع حدود  2816زيادات الحصص بمقتضى المراجعة العامة الرابعة عشرة، تمت في أوائل 

الاستفادة من الموارد بموجب تسهيلات الإقراض غير الميسر التي يقدمها الصندوق. ولزيادة الدعم المالي 

زيادة كبيرة في الموارد الميسرة المتاحة للبلدان منخفضة  إجراء 2881لم الأفقر تم في عام لبلدان العا

الدخل من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بينما تمت مضاعفة حدود الاستفادة 

درها زيادة ق 2815المتوسطة بموجب تسهيلات الإقراض الميسرة. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت في عام 

، بينما 2818في معايير وحدود الاستفادة من الموارد. وتقدم هذه القروض بدون فوائد حتى نهاية  58%

ثابتا عند مستوى الصفر. وأخيرا، تُبذَل جهود حاليا لتأمين موارد  يظل سعر الفائدة على التمويل الطارئ 

قوق سحب خاصة( لدعم أنشطة مليار وحدة ح 11مليار دولار ) 15إقراض إضافية بقيمة قدرها حوالي 

 .(2816)صندوق النقد الدولي،  الصندوق في مجال الإقراض الميسر
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يقدم الصندوق للبلدان الأعضاء أنشطة لتنمية القدرات والتدريب ف ،تنمية القدراتأما في مجال 

ائب ر بما يساعد في دعم قدرتها على رسم وتنفيذ السياسات الفعالة في عدة مجالات، منها سياسة الض

والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم في النظامين 

 يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسمو  المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.

اء. مية الخاصة بالبلدان الأعضحقوق السحب الخاصة ويمكن استخدامه كعنصر مكمل للاحتياطيات الرس

مليار دولار  286مليار وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  284ويصل مجموع المخصصات إلى نحو 

أمريكي(. ويجوز للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة فيما بينها بعملات أخرى، إذا أرادت 

في  التي تمثل ،لدانه الأعضاءيستمد الصندوق موارده المالية من مصدر رئيسي هو حصص بو  ذلك.

الأساس انعكاسا لمراكز الأعضاء النسبية في الاقتصاد العالمي. ومع بدء نفاذ المراجعة العامة الرابعة 

مليار وحدة حقوق  422للحصص مؤخرا، تبلغ موارد الصندوق الكلية المستمدة من الحصص حوالي 

وقت الراهن. وبالإضافة إلى ذلك يستطيع مليار دولار أمريكي( في ال 668السحب الخاصة )حوالي 

الصندوق الاقتراض بصفة مؤقتة لتكميل موارده المستمدة من الحصص. وأهم مصدر تمويلي مساند 

”( New Arrangements to Borrow –“NABلحصص العضوية هو "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" )

مليار  254قوق سحب خاصة )حوالي مليار وحدة ح 182التي يمكن أن تتيح موارد مكملة تصل إلى 

البلدان الأعضاء أيضا بزيادة موارد الصندوق عن طريق  ، تعهدت2812دولار أمريكي(. وفي منتصف 

مليار  313وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  288قتراض؛ وهناك موارد قدرها الاتفاقات الثنائية للا

 .(2816)صندوق النقد الدولي،  دولار( متاحة حاليا

الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين و 

الذي يتألف من محافظ ومحافظ مناوب من كل بلد عضو، وعادة ما يكونون محافظين للبنوك المركزية 
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ركة بين لمشتأو وزراء مالية. ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية ا

الصندوق والبنك الدولي. وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من 

ه أما عمل الصندوق اليومي فيشرف علي أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع في العادة مرتين سنويا.

شادات من اللجنة الدولية عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، بإر  24المجلس التنفيذي الذي يضم 

ورئيس  ،للشؤون النقدية والمالية وبدعم من خبراء الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق 

ندوق للصندوق، فهي )ص الأهداف الأصليةأما  المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهمته أربعة نواب.

 :(2816النقد الدولي، 

 ان النقدي؛تشجيع التعاون الدولي في الميد 

 تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولي؛ 

 تشجيع استقرار أسعار الصرف؛ 

 المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف؛ 

 .إتاحة الموارد )بضمانات كافية( للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات 

من اتفاقية الصندوق على تحديد أهدافه وتحديد الأغراض المتوخاة من تأسيسه كما  (1)المادة  تنصّ 

 يلي:

حول  التعاون و ترويج التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر الآلية للتشاور  -أ

 المشاكل النقدية الدولية.
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في تشجيع  ،بناء على هذا الأساس ،المساهمةو  ه،توسيعو المتوازن للتجارة الدولية  وتسهيل النم -ب

طوير باتجاه تو  ،الدخل الحقيقيو )العمالة عكس البطالة(  الاستخدامإدامة مستويات عالية من و 

 .الاقتصاديةالموارد الإنتاجية لكافة الأعضاء في الصندوق كهدف أساسي للسياسة 

فيض ب تختجنو  ،دعم ترتيبات الصرف بين الأعضاء من الدولو ترويج استقرار الصرف  -ت

 قيمة صرف العملات التنافسي بين الدول.

المعاونة في تأسيس نظام المدفوعات متعددة الأطراف بخصوص الصفقات الجارية بين  -ث

 العمل على إلغاء قيود التحويل الخارجي التي تعيق التجارة الدولية.و الأعضاء 

فرصة م للدول العليه فالصندوق يقدو  ،إعطاء الثقة للأعضاء بتوفير موارد الصندوق لهم -ج

 التعديلات التي تطرأ على موازين مدفوعاتهم.و حالات سوء توازن و  الارتباكاتلتصحيح 
 

 : حقائق سريعة عن الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

مديرا تنفيذيا يمثل كل منهم بلدا واحدا أو  42المجلس التنفيذي:  -. المقر: العاصمة واشنطن -. بلدا 981الأعضاء:  -
مليار دولار أمريكي  668مجموع حصص العضوية:  -. بلدا 928من موظف  4022الموارد البشرية: حوالي  -. مجموعة بلدان
د بها أو المرصودة:  -. (4296سبتمبر أيلول  91)حسب بيانات  المبالغ المرصودة  -. مليار دولار 668الموارد الإضافية المتعهَّ

مليار دولار لم تُسحب  922منها مليار دولار،  951(: 4296سبتمبر أيلول/ 8بموجب اتفاقيات الإقراض الحالية )حسب بيانات 
. (: البرتغال واليونان وأوكرانيا وباكستان4296أغسطس آب/ 19أكبر المقترضين )المبالغ غير المسددة حسب بيانات  -. بعد
 . (: المكسيك وبولندا وكولومبيا والمغرب4296سبتمبر أيلول/ 8أكبر القروض الوقائية )المبلغ المتفق عليه حسب بيانات  -

 2116وق النقد الدولي، دالمصدر: صن
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 مالية والنقدية الوسائل ال

( IMFمن أبرز الوسائل التمويلية التي اعتمدها صندوق النقد الدولي ) "التمويل المشروط" يُعد

تسهيل )حيث انشأ الصندوق  ،وتحديدا الدول النامية ،عضاءللدول الأ "التصحيح الاقتصادي"دعم برامج ل

لتقديم المساعدة  ،1986في عام   SAF (Structural Adjustment Facilityي التصحيح الهيكل

في تمرة مس تالتي تواجه مشكلا ،للبلدان النامية منخفضة الدخل ،بشروط ميسرة ،لموازين المدفوعات

جل الأ المطبقة في ،تصادي الكليوالتصحيح الاق ،دعما لبرامج التصحيح الهيكلي ،ميزان المدفوعات

ياسة العامة طار السإعداد إب ،بمساعدة خبراء من الصندوق والبنك الدوليين ،د العضولويقوم الب .المتوسط

ي تشمل قبل صرف القروض السنوية، وه ،عداد البرامج السنوية التفصيليةإ كما يجري  .القابلة للتحديث

تلاه تسهيل ، ( سنوات11 - 5,5ويكون تسديد هذا التسهيل في ظرف ) ،داءمعايير فصلية لتقييم الأ

 ،1987عام  Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF)التصحيح الهيكلي المعزز

يح لتسهيل التصح ،والخصائص المتعلقة بالسياسة العامة ،والمعايير ،هدافماثل من حيث الأموهو 

ية استخدام مكانإو  ،وقوة البرامج ،المراقبةي ساسا بنواحأفتتعلق  ،ت بينهماما الاختلافاأ ،(SAF )الهيكلي 

مما يمكنها من تعزيز  ؛( طموحةESAFذ تكون البرامج المدعومة بموارد تسهيل )إ ،ين وتمويلهماالتسهيلَ 

 ،يةسنو  وتشمل الترتيبات معايير ربع. وتحقيق دعم كبير لميزان المدفوعات خلال مدة ثلاث سنوات ،النمو

 ( سنوات11- 5,5)في ظرف  وتجري التسديدات ،دفع القروض كل ستة أشهرومعايير نصف سنوية، وتُ 

 (.24، 34: 2112)الشمري، 

عند الحاجة لمواجهه أي  لاستخدامهاالدائمة  الاقتراض اتفاقاتالصندوق مجموعتان من  ىلد

. (NAB)للاقتراضالجديدة  الاتفاقاتو  ،(GAB)للاقتراضالعامة  الاتفاقات :تهديد للنظام النقدي الدولي
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 مريكيأدولار  مليار 46 ىما يصل إل اقتراضتاح لصندوق النقد الدولي يُ  الاتفاقيات،وبموجب هذه 

 .(6: 2811التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي،)

تابعة للأمم المتحدة،  "بريتون وودز"وكالة متخصصة من منظومة هو  صندوق النقد الدوليإن 

سات ون السياؤ عد أهم مؤسسة دولية تهتم بشويُ  العالمي، لمؤسسة المركزية في النظام النقديوهو ا

 : كذلك المعلنة أهداف الصندوق ويرد في . (16، 3:، إبراهيم)" النقدية والمالية"الاقتصادية الكلية 

يما يتعلق التشاور فتشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تعد وتهيئ سبل  –

 بالمشكلات النقدية الدولية.

التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من  ىالعمل عل –

 العمالة والدخل الحقيقي وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء.

وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات وإجراء  رف،تحقيق الاستقرار في أسعار الص ىالعمل عل –

 موازين المدفوعات. لاختلالاتتصحيح منظم 

إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين الدول الأعضاء  ىالمساعدة عل –

  عمليات الصرف التي تعرقل نمو التجارة الدولية. علىوإلغاء القيود المفروضة 

 (:15 :2811)التقرير السنوي صندوق النقد لدولي، لتحقيق هذه الأهداف يقوم الصندوق بما يليو 

مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وتقديم المشورة بشأن تلك  –

 السياسات.
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تمويل لإمدادها بالإقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها ليس فقط  –

 المؤقت وإنما لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلي حل مشكلاتها الأساسية.

 .حكومات البلدان الأعضاءإلى تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجال خبرة الصندوق  –

 ( بصورة مجملة، القروض والتسهيلات التي يمنحها صندوق النقد الدولي.1يبين الشكل )

 
 (.422: 2882، عن: أبو شرار، 266: 2816(. القروض والتسهيلات التي يمنحها صندوق النقد الدولي )زيرمي، 1الشكل )

اب نصت اتفاقية "بريتون وودز" على أن ب ،الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدوليوفيما يخص 

قوم بإدارة يو  .تباع تعليماتهاو  ،العضوية مفتوح لجميع دول العالم، شريطة المساهمة برأس مال الصندوق 

ويُعد  .، والأجهزة الاستشارية)التنفيذية( رةلأجهزة المسيِّّ نوعان من الأجهزة، هما ا يصندوق النقد الدول

 وجرت العادة أن تقوم كل دولة بتعيين محافظ ومحافظ مناوب ،مجلس المحافظين بمثابة السلطة التشريعية

المنصب عادة وزير المالية )أو الخزانة( أو محافظ البنك  ويحتل هذا ،يمثلها في مجلس المحافظين

 قبول-1ه: وصلاحيات مهام مجلس المحافظين برزومن أ .المركزي أو أحد الشخصيات البارزة في البلاد

على تعديل عام  الموافقة-3المديرين التنفيذيين.  انتخاب-2الأعضاء الجدد وتحديد شروط عضويتهم. 

دولة  مطالبة-5. هوتوزيع يراد الصافي للصندوق الإ تحديد-4عضاء. للدول الأ أسعار تبادل العملات يف

القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين  استئناف-6 ما عضو في الصندوق بالانسحاب من الصندوق.
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ف حتى عر كانت هذه اللجنة تُ "، و اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية" ك(. وهنا15: 2812)حملاوي، 

وتختص أعمالها بإصدار توجيهات على المستوى الوزاري للمجلس التنفيذي،  ،باللجنة المؤقتة 1111عام 

وترفع اللجنة  ،في كل عام وتجتمع مرتينمحافظا من محافظي الصندوق،  24اللجنة من  وتتألف هذه

 (.12: 2812)العيساوي،  لى مجلس المحافظينإإدارة النظام النقدي الدولي  وتقاريرها عنأعمالها 

في الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين المنعقد في للصندوق ول مجلس تنفيذي أتم انتخاب 

مديرا تنفيذيا يتم انتخابهم لمدة سنتين من طرف الدول الأعضاء،  24، ويتكون المجلس من 1146آذار 

حصص مس صاحبة الن بصفة دائمة عن الدول الخيون ممثلدعويُ  ،بلدهم جانبمنهم يعينون مباشرة من  5

رنسا، و بريطانيا، ركا، اليابان، ألمانيا، فيوهي أم ،لها حق التعيين المباشر لمدرائها التنفيذيين تيوال ،الكبرى 

باشر أيضا على حق التعين المفقد حصلت هذه الدول  ،أما بالنسبة لروسيا والصين والمملكة السعودية

ون للأعضاء بقية الأعضاء المحافظون الممثلما يقوم باختيار فيلهم في المجلس التنفيذي،  ينمدراء الممثللل

راعي في ذلك توزيعهم المناطق الجغرافية الأخرى"، بحيث يمثل كل مدير مختار من على أن يُ  ،الآخرين

صويت ونسبة الت ،مجمعات تحكم مقدار حصة كل بلد في الصندوق  يتتجمع فالتي بين عدد من الدول 

يجتمع المجلس ثلاث مرات في الأسبوع في مقر الصندوق بطلب من المدير . (8: 2816)هبال،  فيه

ي ويتعين أن يكون لكل مدير تنفيذ .أو كلما اقتضت الحاجة لذلك ،العام الذي يمثل رئيس هذا المجلس

ويعالج المجلس مجموعة . على أن يقيم في مقر الصندوق واحد منهما بصفة دائمة ،مندوب ينوب عنه

دول تشمل هذه القضايا مراقبة سياسات أسعار الصرف التي تتبعها الو قة بسياسة الصندوق، القضايا المتعل

كما يناقش القضايا المتعلقة بالنظام النقدي الدولي في والمساعدات المالية التي تقدم إليها،  ،الأعضاء

فيذي توجيهات جلس التنميزانية الصندوق، وتنفيذها ومراقبتها، كما يتلقى المإطار الاقتصاد العالي وإعداد 

 .(14: 2882لس المحافظين ولجنة التنمية )دحو، جعلى مستوى وزاري من اللجنة المؤقتة وم
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أعضاء المجلس التنفيذي لمدة خمس جانب نتخب من يُ ، فالمدير العام لصندوق النقد الدوليأما 

دير الأعمال وي ،لس التنفيذيويقوم المدير العام برئاسة المج .رت العادة أن يكون غير أمريكيجو  ،سنوات

 ،اليومية للصندوق تحت إشرافه، وهو مكلف بتحقيق الانسجام بين المجلس المذكور وموظفي الصندوق 

تنسيق بين الالمدير العام كما يؤمن  .بعد مصادقة المجلس عليها ،وله دوره في إعداد الميزانية وتنفيذها

إضافة إلى مهامه الاستشارية والتمثيلية  ،الجهويةسائر الأعضاء والمنظمات الدولية و بين المجلس و 

ثل إدارة م يسواء ذات الاختصاص الوظيف ،والتنسيقية. ويقوم بالإشراف على مختلف إدارات الصندوق 

أو ذات الاختصاص  ،إلخ ..الشؤون القانونية، وإدارة شؤون النقد والصرف وإدارة الإحصاء والخزينة .

ختصاص ي ...، أو ذات الابالكرة الغر  ودائرة نصف ،ابدائرة آسيا، ودائرة أورو و  ،مثل دائرة إفريقيا ،الجهوي 

 .نيةوأمانة المساعدة الف ،، ودائرة المصارف المركزيةيمثل معهد صندوق النقد الدول ي،الفني والتكوين

: 2813، )العجام نواب له ةوبمساعدة ثلاث ،ويمارس المدير العام وظائفه تحت إشراف المجلس التنفيذي

وتضم الأجهزة الاستشارية "مجموعة الخبراء المختصين"، وموظفي  .(1: 2816، هبال، 112

عد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة وتُ  الصندوق، واللجنة المؤقتة، ولجنة التنمية.

فالصندوق . اضة للإقر تحت رعاية لجنة الترتيبات العام ،ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض ،للصندوق 

وعندما كان  ،يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء

قترض من كان الصندوق ي ،الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء

ي مراجعة الحصص عادة فتتم و  .ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً  ،البنوك المركزية للدول الأعضاء

تطور ومعدلات ال ،الحسبان وضع الاقتصاد في العالمفي ؤخذ لكي يُ  ،فترة لا تتجاوز الخمس سنوات

( الهيكل التنظيمي لصندوق النقد 2ويبين الشكل )(. 116: 2115)سنوسي،  المختلفة للدول الأعضاء
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في الصندوق  الأعضاء منخفضة الدخل( التسهيلات الموجهة للبلدان 1كما يبيّن الجدول )، الدولي

 الائتماني للنمو والحد من الفقر.

 

 (ohoutmadrassia.blogspot.com ، عن11: 2116هبال، المصدر: (. الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي )2الشكل )

 (. التسهيلات الموجهة للبلدان الأعضاء منخفضة الدخل 9الجدول )

 والحد من الفقر في الصندوق الائتماني للنمو
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 (13: 2113، مبالعال)كما ورد عند:  2111المصدر: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 

 المبحث الثاني
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 المضمون الفكري والفلسفي لسياسات صندوق النقد الدولي
 

( وفقا لما جاء في اتفاقيات )برتن وودزو ، في المبحث الأول من هذا الفصل إلى أنه جرت الإشارة

 IMF، تم إنشاء صندوق النقد الدولي )1944المنعقدة في الولايات المتحدة الأميركية عام 

International Monetary Fund -)وأُشيرَ أيضا إلى أن التمهيد الفكري والفلسفي الاقتصادي ،-

  .الأمريكي تدراسات كل من الاقتصاديين؛ كينز البريطاني، وهواي جاء أساسا منالاجتماعي 

 

 خلفيات الفلسفة الاقتصادية لسياسات الصندوق 

كانت منطلقات كينز تتمثل في أن النظام النقدي الجديد يجب أن يكفل عدم تدخل في السياسات 

الداخلية للدول، إلا ما كان له أثر هام في العلاقات الاقتصادية الدولية، ويشترط أن تكون تلك العلاقات 

ن يحقق النظام المصلحة العامة لكل الدول المشاركة. وقد ذهب كينز متساوية في المزايا بين الدول، وأ

في مشروعه إلى أن إدارة النظام الجديد وضبطه يتطلبان أولا تكوين مؤسسة دولية ذات طابع مركزي 

عالمي، ويكون لكل دولة مشتركة حصة تحدد مسؤوليتها في إدارة شؤون هذه المؤسسة وقد قصد كينز 

"اتحاد المقاصة الدولية" تكون مهمته كمهمة البنك المركزي في النظام النقدي المحلي بتلك لمؤسسة تكوين 

 (.18: 2881)بن ساعد، 

أما مشروع هاري هوايت، فلم يكن يستهدف إيجاد سلطة دولية نقدية تحل محل السلطات النقدية 

ام النقد ص في أن نظخالمحلية، بل تصور إمكانية التعاون بين هذه السلطات. وكان جوهر اقتراحه يتل

الدولي الجديد يجب أن يستهدف العمل على استقرار أسعار الصرف، ومحاربة مختلف أشكال القيود على 

المدفوعات الخارجية التي تحد من حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال والتخفيضات المستمرة في 



45 
 

 

 
 

واقترح  عملات للدول الأعضاء المشتركة فيه،العملة. وقد اقترح لذلك تكوين صندوق دولي لتثبيت قيمة ال

أن تكون وحدة التعامل الدولي هي "اليونيتاس" والتي ترتبط قيمتها بوزن معين من الذهب، بحيث يكون 

على الدول أن تحدد قيمة عملتها بالذهب أو اليونيتاس، وليس لها الحق في تغيير هذه القيمة إلا بعد 

الأعضاء في الصندوق، وتودع الدول الأعضاء حصصا تتكون جزئيا  موافقة أربعة أخماس أصوات الدول

من الذهب، ومن عملاتها المحلية، وبعض أذون الحكومات. كما اقترح هوايت أن يكون حجم الحصة 

لأي دولة على أساس دخلها القومي، وما في حوزتها من ذهب وعملات أجنبية، واقتراح كهذا إنما يعبر 

حدة الأميريكية، التي كانت تملك آنذاك أكبر كمية من الذهب، وصاحبة أعلى عن مصالح الولايات المت

 (.4: 2816دخل في العالم )هبال، 

متأثرا بالمشروع الأميركي أكثر من تأثره بالمشروع في "بريتون وودز"ولقد جاء قرار المؤتمرين 

ريتون ومناقشات مؤتمر ب الإنجليزي، وذلك بفضل ثراء أميركا وقوتها العسكرية. وهكذا، انتهت أبحاث

وودز بإيجاد صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مؤسسة مالية دولية ثانية، هي البنك العالمي للإنشاء 

 (.4: 2886والتعمير، )كنيدة، 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز قام على قاعدة صرف بالذهب، حيث يرتكز على قابلية 

لى ذهب من ناحية، وعلى تثبيت أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة تحويل الدولار الأمريكي فقط إ

للدولار الأمريكي. وبعد أن أصبحت السيادة للدولار كعملة رئيسية في تسوية المعاملات الدولية، وكعنصر 

أساسي في تكوين الاحتياطات الدولية، يمكن القول بأن نظام النقد الدولي الجديد لفترة ما بعد الحرب 

ريتون وبمقتضى نظام بمية الثانية قد قام في الواقع العملي على قاعدة الصرف بالدولار والذهب، العال

باستخدام احتياطاتها الدولية  تهاوودز، كان يمكن للدول أن تمول عجزها المؤقت لموازين مدفوعا
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ير السعر ن تغوبالاقتراض من صندوق النقد الدولي، أما بوجود اختلال هيكلي، فعندها يسمح للدولة بأ

، دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق، ومن ثم فإن نظام بريتون وودز %11الإسمي لعملتها في حدود 

يُعد في الأساس نظاما قائما على تثبيت سعر الصرف، مع القابلية للتعديل، لضمان استقرار أسعار 

ى ركيزة رئيسية، هي التزام الخزانة وكان نظام بريتون وودز يقوم عل . الصرف مع توفير قدر من المرونة

دولارا إلى البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في العالم، فإذا ما  35الأمريكية ببيع الذهب بسعر الأوقية 

زادت الالتزامات قصيرة الأجل المرتبطة بمقدار مخزون الذهب الأمريكي، دون الزيادة في كمية الذهب، 

المدفوعات الأمريكي، وخلف هذا العجز التقليص بشدة من احتياطات كان ذلك تعبيرا عن عجز ميزان 

الذهب في الخزانة الأمريكية، وساد اليقين بضرورة تعديل أسعار العملات. وإزاء فشل الولايات المتحدة 

الأمريكية في إقناع الدول التي حققت فوائض ضخمة برفع سعر صرف عملاتها، أصبح من الضرورة 

خفيض قيمة الدولار في حين بدأت التحويلات الكثيفة من الدولار الأمريكي إلى العملات لجوء أمريكا إلى ت

القوية الأخرى، الأوروبية منها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مزيد من الاختلالات في ميزان المدفوعات 

تعليق قابلية تحويل الدولار  1971أن يعلن عام ، ريتشارد نيكسون، الأمريكي، وهنا اضطر رئيسها آنذاك

ل هذا النظام بتعويم أسعار العملة، الأمريكي إلى ذهب،  تون وودز نظام بري نهاية معلنا بذلكحيث ايتُبدِّ

 (.186-185: 2815سنوسي، في هذا الدور النقدي )

  العولمة والنظام العالمي الجديدالصندوق في مجرى 

على  ،بوادر معالجة أسباب التخلف في الدول النامية بدأت ،بداية الثمانينات من القرن العشرين

ات جانب يوأكدت مدرسة اقتصاد .فضل لتحقيق التوازن الاقتصاديلية الأأساس أن آلية السوق هي الآ

في مقابل تشجيع  ،الاقتصادية ةايعلى ضرورة انسحاب الدولة من الح ،طاروضمن هذا الإ ،العرض
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العالم  لى الخصخصة فيإساس الفكري لظهور الدعوة ة بمثابة الأوكانت هذه المدرس .اقتصاديات السوق 

عتمدت هذه ا  ،من هذا المنطلق .نتقلت لتشمل العالم النامي المتأثر بالتجربة الرأسماليةاثم  ،الرأسمالي

ن الصندوق يعمل إأداة لترويج أفكارها في الدول النامية، حيث  (IMF) المدرسة صندوق النقد الدولي

ي مقابل ف ،صلاحات الاقتصادية التي تعالج الخلل في ميزان المدفوعاتقروض لتمويل الإعلى تقديم 

لى اتفاق إن الدول المدينة لا تستطيع التوصل إكما  .فرض على الدول المقترضةالتي تُ  ،شروط التثبيت

ائد باء فو عأ و تخفيف أعادة جدولة ديونها، مع الدول الغنية الدائنة المتقدمة من خلال نادي باريس لإ

ذا شهد الصندوق بأنها قد إلا إ ،أو الحصول على قروض جديدة من الدول الغنية المتقدمة ،قروضها

 (.111: 2885)هاشم،  صلاح اقتصاداتهااتخذت خطوات كافية لإ

ولعلّ من المناسب في هذا المكان من الدراسة، التعريج على ما يُسمى "النظام العالمي"، الذي 

 ي.عالم يإطار اقتصاد رأسمالإلى ، حيث يرتكز سي والأهم من أركان السياسة الدوليةيمثل الركن الأسا

 ،وبهذا .ويتحدد سلوك الممثلين الآخرين بالقوى الطبقية ،وإنما الطبقات ،الدول أهم الممثلينليست  ،وهنا

مسيطرة في المصالح الطبقة ل ممثلةوحتى المنظمات الدولية،  ،والشركات متعددة الجنسيات ،تصبح الدول

ولا يتفق أصحاب نظريات النظام العالمي على مدى حرية الممثلين، أو الدول  .نظام الاقتصاد العالمي

في الحركة، ولكنهم يتفقون على أن الاقتصاد العالمي يضع قيودا شديدة على حرية الدول في التصرف، 

صادية الاعتبارات الاقتوأن  ،لطبقية"المجال الذي تدور فيه "الصراعات ا يويرون أن السياسة العالمية ه

رأسمالية هو أن ال ،كل هذا يوالمهم فالاعتبارات العسكرية أو غيرها. النظام العالمي أكثر من تغلب في 

س الدول، حيث أن أنصار نظرية النظام العالمي يرون أن يول ،هي صاحبة السلطة المسيطرة عالميةال

، يةفي الأنماط السياسية الرئيسية في السياسة العالم ،بالتالي ،مأهم ملامح السياسة العالمية التي تتحك
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 ن على جميع الدول أن تلعب وفقا لقواعد الاقتصاد الرأسمالي الدوليوأهي درجة الاستقلال الاقتصادي، 

 (.111: 2885)حاتم، 

ة ر وفي الصورة الأكبر، رأى بعض الدارسين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجا

" مهمتها الرئيسية ليست ضمان "حرية السوق أن ، و يالعالم يمبريالبإدارة النظام الإالعالمية أدوات مكلفة 

خل الذي لا يتد يوصندوق النقد الدول .للمراكز""حتكارات وإنما ضمان الحماية المفرطة للا ،كما تدعى

ية الين(، يعمل لسلطة نقدية استعمار لتنظيم العلاقة بين العملات الأساسية الثلاث )الدولار، اليورو، و 

يكاد يكون وزارة دعاية لجماعة السبعة الكبار، والمؤسسات الأخرى مخصصة  يوالبنك الدول ،جماعية

ي الذي يحل محل الأمم المتحدة للتحدث باسم الجماعة سوأهمها الحلف الأطل ،للإدارة السياسية للنظام

 .(183: 2818)أحمد،  العالمية

لجديد هو ا)العالمي( النظام الدولي " بأن الرأي القائلويبدو أنه يمكن القبول ولو جزئيا، أو رفض 

وتحرر الشعوب من الاستعباد والاستغلال والتبعية، فالثابت أن  ،مملأمحطة لإشاعة السلم والمساواة بين ا

القيم التي تم إرساؤها بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال في جوهرها قائمة، رغم تغير أنماط السيطرة، بل 

ريد ت يالت ،الذي تمثله الولايات المتحدة ،يجري تعزيزها وإعادة إنتاجها من خلال التفاعل بين مركز النظام

النظام الدولي ف ي،وبالتال .الهيمنة على شعوب الأطراف )الدول(، وبين الأنظمة الاستبدادية في تلك الدول

روف تكيفا مع الظ ،ديدا، والتغيير الذي حدث هو إعادة هيكلة نفسهجليس  ،وفق هذا النسق ،الجديد

لتدخل لدولية، ومنح نفسه حق االجديدة، ففوض نفسه مدافعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والشرعية ا

مما يجعل يافطة "النظام الدولي الجديد" أداة  ،لصورة الاستعمار يفي شؤون الدول الأخرى، كمدخل شرع

بقه، ولا نا من سابالم. إننا أمام نظام أشد شراسة وغعتشتريها الولايات المتحدة لضمان هيمنتها على ال
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بالمقصود وتحيط بالنظام الدولي الجديد، الذي يقوم على  تستطيع تعابير "الاستعمار" وغيرها أن تفي

منطق القوة غير ورفض وجود الأخر، أو عدم التعامل مع الآخر ب ،والعدوانية ،التمركز حول الذات

تضمن  ،بأشكال متعددة ،قبفالنظام العالمي الجديد هو عبارة عن إنتاج النظام العالمي السا .والإخضاع

: 2818د، " )أحموثقافيا ،وعسكريا ،وسياسيا ،اقتصاديا ي؛امة على المسرح العالمالهيمنة الأمريكية الت

128). 

 

 سيادة المنهج النقدي الأساس النظري لسياسات "التصحيح الاقتصادي"

ساس النظري للتصحيح الاقتصادي الذي يتبناه رجاع الأإيمكن في سياق "النظام العالمي"، 

 (:: 2886119)هاشم، ساسية ألى ثلاثة فروض إصندوق النقد الدولي 

عد سببا رئيسيا للاختلال الخارجي في ن وجود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي يُ إ . 1

 .الاقتصاد

ن معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات يتطلب التخفيض في الطلب الكلي، وإعادة تخصيص . إ2

 ،ي، مما يترتب عليه تحقق التوازن بين عرض النقد الأجنبيلحتى يزيد العرض الك ،الموارد الإنتاجية

 بواسطة أجراء تصحيح في سعر الصرف.  ،والطلب عليه

عادة إ و  ،سعاريتم تغيير الأ ،لى تحقيق التوازن الخارجي عند مستوى التشغيل الكاملإللوصول . 3

  جل الطويل.تخصيص الموارد، ومن ثم تحقيق زيادة في معدلات النمو في الأ

بر رؤية ، عأشكالهلسياسات صندوق النقد الدولي يتجلى، في بعض أهم  الأعمقلعل المضمون 

الصندوق للاختلالات في الاقتصادات النامية بكونها، "فحسب"، محصلة تراكمات لسياسات اقتصادية 
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ات المبادر واجتماعية خطأ أصلا، ويكمن خطأ تلك السياسات )طبقا لرؤية الصندوق( في أنها قيدت 

الخاصة، وضيقت المجالات المفتوحة أمام القطاع الخاص، وحالت بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد 

الوطني، وأطلقت العنان للقطاع العام فدخل مجالات لا تتفق مع طبيعته، وعزلت الاقتصاد عن الرأسمال، 

ة اية الصناعة المحلية من المنافسمن خلال التدخل في تحديد مستويات الأسعار والأجور وإقامة أسوار حم

 (.48-31: 1111الأجنبية )العبد الله، 

 للاختلال أساساعد أن )المنهج النقدي( لميزان المدفوعات يُ يمكن أن يُستخلص من ذلك، و 

 ظاهرة نقدية، وذلك وفقا لمبررات)ميزان المدفوعات(  دعيُ  ،وبموجب ذلك ،الحاصل في الميزان الخارجي

تي ة الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد الرأسمالي، واللى المدرسإيعود في أصوله التحليل الصندوق. وهذا 

التضخم والبطالة والركود الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة، مثل تفسر المشكلات الاقتصادية المعاصرة 

لهدف ز على ايجب التركي ،لذلك ، وأنه،خل الدولةتدقها مجرد أخطاء للسياسة النقدية التي عمّ  بأنها

 عن طريق ؛مكافحة التضخمهدف  ،لأي سياسة اقتصادية ناجحةو  ،من وجهة نظرهم ،والذي، ساسيلأا

رض النقود فراط في عن الإالحقيقي، لأ قومياسب مع نمو الناتج النبما يت ،ضبط معدلات نمو كمية النقود

النقدي بظهور اقتصاديات جانب م هذا الاتجاه الاقتصادية. وقد تدعّ  تهو المسؤول عن هذه المشكلا

ن أ ، بصورة تلقائية، إلى زيادة الطلب، فيتوازن الطلب الكلي، دون نتاج تؤديفأصبحت زيادة الإ ،العرض

 .يكون هناك تدخل للدولة

 ،ان(سبق )رونالد ريغركي الأيمالفلسفة الاقتصادية منذ عهد الرئيس الأظهرت أطروحات هذه 

لي اتشر(، فجاءت محاولات العالم الرأسماث)مارغريت رئيسة وزرائها هد تهجته بريطانيا في عنا وهو ما

بهدف جعل الهياكل الاقتصادية لها تقوم على أساس اقتصاد  ،خرى لفرض هذه السياسات على الدول الأ
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دوات بحت الأصوأ ،وتقسيم العمل الدوليين ،وذلك بهدف تعزيز النمط القائم على التخصص ،السوق الحرة

ستخدام وا ،صلاح الاقتصاديستخدام السياسة النقدية للإوا ،يع التحول نحو القطاع الخاصتشج  :لذلك

قد ساند و وإزالة العوائق التي تعترض عملها.  ،تفعيل قوى السوق ، و السياسة المالية لخفض عجز الموازنة

ته بحركة وعناي ،من خلال برامج )التصحيح الاقتصادي( ،وروج لها ،صندوق النقد الدولي هذه السياسات

منة غير سبل الهي يئرؤوس الأموال في السوق الدولية، وسعيه لإزالة كافة العوائق أمامها، الأمر الذي يه

سياق الدعوة لتحرير التجارة العالمي، وإلغاء العوائق المحدودة للعالم الرأسمالي على السوق العالمية في 

 التجارية والاقتصادية. 

قم سهمت بشكل رئيسي في تفاأ يالعوامل الخارجية الت تتجاهلدولي ن نظرة صندوق النقد الإ

ة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الواردات الغذائي هذه العوامل: ومن ،الاختلالات الاقتصادية للبلدان النامية

ر اية في البلدان الرأسمالية الصناعية، وزيادة أسعئنزعة الحماالوالصناعية، وارتفاع قيمة الدولار، ونمو 

 اتان المؤسستانفه ي.للبنك الدولبالنسبة الحال  لكوكذ ، وغيرها من العوامل،وتقلب أسعار الصرف الفائدة،

جرد نها مأتشخصان المشكلة على و  ،غير موجودة أصلا وكأنها ،تهملان تماما العوامل الخارجية تكادان

الداخلية فقط  تالتكيف على المشكلاولذا تنصب برامج الاستقرار و  ،أخطاء ارتكبتها هذه البلدان النامية

 (.18 :2818)العبدلي وغيدان، 

 

 سياسات الصندوق و متطلبات التنمية 

، مع نقاد كثر آخرين للأسس الفكرية لّـِ "مدرسة الصندوق"، إذا جاز هذا التعبير، يتساءل الباحث

اكمية الحقيقي زيادة تر زيادة الدخل عن التنمية، في مجمل هذه المقاربة، من حيث هي عملية يتم فيها 

  . هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان ون بحيث تك ،عبر فترة من الزمن ،وسريعة ومستمرة
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 ،اقتصادات التنمية هي أعم وأشمل بكثير من اقتصاديات النيوكلاسيكيةوفي الواقع، يجب تأكيد أن 

لمتطلبات كل اعلى ا يجب أن تركز لأنه ؛كعلم اجتماع في معناه الأوسع، أو حتى من الاقتصاد السياسي

الاقتصادية والسياسية والثقافية اللازمة لتحقيق التحولات المؤسسية والهيكلية السريعة للمجتمعات التي 

يق في لية من التنسامع توافر درجة ع ،التنموية، وهذا يتطلب دوراً حكومياً كبيراً المشكلات تعاني من 

 (.41: 2116توادرو، ) القرارات الاقتصادية اذعملية اتخ

تقال من التخلف إلى التنمية يمكن نأن الاRostow  روستو يركيالأم يقتصادن المؤرخ الابيّ لقد 

 وقد .أن يوصف في شكل سلسلة من المراحل أو الخطوات والتي يجب أن تمر من خلالها كل الدول

 :هي ،بوضعها داخل خمس مجموعات ،بعادها الاقتصاديةأب ،ف كل المجتمعاتيمكن تعرّ أشار إلى أنه 

فر شروط عملية الانطلاق اتو  مرحلة-The Traditional Society ،2المجتمع التقليدي:  مرحلة-1

، The precondition for take–off into self-sustainable growth :تدامـــــــــــــــــــــالمس نحو النمو

 ،The drive to maturityالاندفاع نحو النضج:  مرحلة-The take off ،4الانطلاق:  مرحلة-3

 ،هذه المراحل. و The stage of high mass consumption المرتفع:الاستهلاك الجماهيري  مرحلة-5

ي مراحل وصفية أو تاريخية عن تتابع عملية التنمية ف توليس ،هي نظرية للنمو الاقتصادي ،في جملتها

المجتمعات الحديثة. وقد دلت الدراسات أن أغلب الدول المتقدمة قد مرت بالمراحل المذكورة نحو النمو 

 إذا ها،سعليها أن تتبع المراحل نف ،المستدام، والدول المتخلفة التي مازالت في مرحلة المجتمع التقليدي

  .(Rostow, 1962: 10) استدامة التنمية لىإأرادت الوصول 

وتفاديا لوحدانية الجانب، لا بد من تأكيد وجود عدد من التجارب التنموية الناجحة مع الصندوق، 

 مثل التجربة التركية والماليزية، إلى جانب تجارب فاشلة، مثل تجارب اليونان وغانا وزامبيا وغيرها كثير. 
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قتها مختلف الدّول التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي أن إطلاق ظهر تباين النتائج التي حقوي

الأحكام بإطلاق حول هذا التوجّه الاقتصادي لا يُمكن أن يكون سليمًا ولا دقيقًا، وأن تناول التجارب حالة 

ن بين أبرز وم بحالة ووضعها في سياقها الدّاخلي وظروفها الخاصّة بها كفيل بأن يُنسب هذه الأحكام.

خصوصيات  لا تراعي ،نتقادات التي تُوجّه لصندوق النقد الدّولي اعتماده على سياسات جامدة غير مرنةالا

ما أنّ ك كل دولة على حدة، وهو الأمر الذي أدى إلى فشل هذه السياسات النّظرية التي تقفز على الواقع.

ق في قبل الانطلا ،قتصاديةوحالة الشعوب الا ،هذه السياسات لا تأخذ بالاعتبار الجوانب الاجتماعية

وهو ما يخلق حالة من الصّد والرفض الشعبي الذي يُترجم إلى حركات احتجاجية تقوض الاستقرار  ،تنفيذها

مويل بالمُقابل؛ لا يمكن اعتبار قبول ت السياسي والاجتماعي الضروريين لتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

جاح أو الفشل في عملية الإصلاح نتحدد حالة ال د ضمن محددات أخرى كثيرةدوشروط الصندوق سوى مُح

وبالنّظر إلى التجارب الناجحة وقصصها مع صندوق النّقد، نجد نجاحها في . والإقلاع الاقتصاديين..

ا في انطلقت من خلاله ،استراتيجية اتعو ت أساسًا عبر صياغة مشر ر مشاريع الإصلاح التي دشنتها م

وط التنازل عن بعض الشر  –لجدّية هذه المشاريع  –ل الذي قبِّ  ،مفاوضاتها مع صندوق النّقد الدولي

  .(2117)سليماني، الأوتوماتيكية التي يفرضها في كل مرّة 
 

 التجارة العالمية منظمة- العولمة-الصندوق شبكة 

يبقى المشهد الأشمل لسياسات صندوق النقد الدولي ناقصا، في مضامينه الأعم، إن لم توضع 

، إل جانب التواصل فالعولمة تعنيفي إطارها المعاصر، الذي تمثل العولمة سمة من أبرز سماته. 

ى مبادئ عل يعتمدأيضا نظاما اقتصاديا عالميا، العالمي غير المسبوق عبر التكنولوجيا المتقدمة، تعني 

الملكية  وحقوق  ،واضحة تحكم السلوكات والممارسات والأحكام في التجارة، والمال والضرائب، والاستثمار
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ة انتقال حريو الفكرية، وتحويل الأموال وانتقالها، وحرية انتقال الأفراد، والسلع، والمواد على أنواعها، 

ة لقومية. كل هذا يصاغ ضمن مبادئ الليبرالييديولوجية عبر الحدود االحركات الفكرية والاجتماعية والأ

 (.172: 2111تدخل من جانب الدولة الوطنية، وقوانينها، وسلطتها، وأجهزتها )أحمد،  الحديثة، مع أدنى

في ظل استراتيجية وسياسة الشركات متعددة  ،إن العولمة الاقتصادية والمالية بشكل عام

وخاصة  ،، جعلت اقتصاد الدوليوالبنك الدول ي،النقد الدول وصندوق  ،ومنظمة التجارة العالمية ،الجنسيات

ياسات التجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسو ، يمن خلال التحرير المال ا؛أقل استقرار  ،الفقيرة منها

اعتبار كافة ذلك  نانطلاقا ملا يمكن و  .(129-128: 2115)الموسوي،  الإصلاحية لمعالجة المديونية

ن موالعولمة الاقتصادية والمالية يمكن أن تخفي سياسة معينة في طياتها، لاستثمار غير مفيدة. أنواع ا

أجل تحقيق مصالح اقتصادية على حساب الاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أن نظام الاستثمار 

دافها هوتنظيمها طبقا لأ ،الاستثمارية اتعو العالمي قد سلب حق الدولة في الانتقاء من بين المشر 

 (.113: 2113استقرارها الاقتصادي للخطر )خور، وعرض  ،وأولوياتها القومية

ني أن انتصار السوق يعوصندوق النقد لاعب بارز في ميادينها، كذلك، ويرى منتقدو العولمة 

نهاية الدولة باعتبارها حامية للضعفاء اقتصاديا في مواجهة الأقوياء اقتصاديا، وتفوق قوى السوق التي 

لا تعرف الرحمة وأولئك الذين يتحكمون في تلك القوى. كما يخشون أن تخضع كل قيمة، وكل مؤسسة 

وتشريع وفضيلة بشرية لسيطرة المصالح التجارية، وأن العولمة تعني إرغام الحكومات القومية على 

ى القدرة عل التخلص من اللوائح المنظمة للأعمال، والضرائب على الشركات، والقيود الأخرى المفروضة

ونهاية دولة الرفاهة وشبكات الأمان لأولئك الذين يخسرون بسبب التغيير الاقتصادي.  ،التنافسية للشركات

شركات وتجعل ال ،تفقد الحكومة فعلا سيطرتها على اقتصادها القومي ،بسبب العولمة ،ويؤكدون أنه
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ة، حدد الحقيقي للشؤون المحلية والدوليالسياسات القومية باعتبارها الممحل العملاقة تحل محل الدولة و 

لشركات لويرى البعض أن السياسات الاقتصادية ودولة الرفاهة قد تم إغراقها باسم زيادة تحقيق أرباح أعلى 

وزيادة القدرة التنافسية، ويقولون إنه بينما كان تحرير التجارة في الماضي يأتي مصحوبا بالزيادات في 

جتماعية ات تم التخلي عن برامج الرفاهة الاية، فإنه منذ الثمانينيالأمن والرفاهالتأمين الاجتماعي وشبكات 

ال، ت الأعمآكما جرى إنقاص اللوائح المنظمة لعمل منش ،ت الأعمالآوتم تخفيض الضرائب على منش

 (.134: 1994)ليفيت،  وتخفيض إجراءات حماية البيئة لتشجيع استثمار الشركات المحلية

ومعها سياسات صندوق النقد  ،ةمالمنافع المتعددة التي تصاحب ظاهرة العولعلى الرغم من ف

تلك أدّت قد ف .والإعداد لمواجهتها، سلبيةيجب التنبه لآثارها ال هإلا أنالدولي، التي لا يمكن فصلها عنها، 

 إلى انخفاض الأجور وفقدان الوظائف، وإضعاف سيطرة الدولة، حيث يتوقع أن يكون هناك السياسات

دف ح هو الهبوذلك نتيجة حدوث تنافس كبير في الأسعار، ولكون الر  ،انخفاض عالمي في الأجور

 .الأساس للشركات، فسوف تحاول هذه الشركات الاستثمار في الدول التي تتميز بأجور منخفضة

خفض ين توقع أنيُ  ،كذلكو الشركات قد تقوم باستغلال العمالة في غياب القوانين المنظمة والرقابة. ف

التوظيف والوظائف للعمالة الماهرة بشكل خاص، وذلك نتيجة لاستخدام تكنولوجيا متطورة تتميز باعتمادها 

ا من التحكم هتوالتي مكن ،الكثيف على رأس المال، وزيادة القوة التفاوضية للشركات متعددة الجنسيات

ة للتأثير ولية. أما بالنسبؤ ن أدنى مسدو  ،وتشغيلها وقت الرواج ،والتخلي عن العمالة وقت الكساد ،بالأجور

حفيز عمل تة على سيطرة الدولة، فينبع من النهج نحو تشجيع رؤوس الأموال، والعمل على مالسلبي للعول

لة على أضعفت من سيطرة الدو  الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخولها في الأسواق المالية، وهذه العوامل

ميز الأسواق يوالذي صار  ،والتي أصبح يتحكم بها التذبذب في الأسواق العالمية ،أدواتها المالية والنقدية

ية، والذي شهد انخفاضا في قيم الأصول المالية العالمالعشرين،  المالية العالمية في العقد الأخير من القرن 
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لمالية اوتذبذبا في أسعار صرف كثير من العملات، ولفترات طويلة، وحدوث أزمات حادة في الأسواق 

في المكسيك ودول جنوب غرب آسيا، بالإضافة إلى انهيار مؤسسات مالية   كالتي حدثت ،العالمية

ي ظل ففمن عدم الثقة والمخاطرة.  اضخمة في الدول الصناعية والدول شبه الصناعية، والذي خلق جو 

الدولية، من  لها للميزاتواستغلا ،تنمو وتكبر الشركات متعددة الجنسيات، نتيجة لتوسع أعمالها ،ةمالعول

التخصص في الإنتاج، واقتصادات الحجم الأمثل، ورخص العمالة، وحرية الانتقال، وهذه الميزات توفر 

كبيرة للسيرة على اقتصادات الدول التي تعمل فيها، وخاصة الدول النامية، للشركات متعددة الجنسيات قدرة 

 (.285-284: 1999)الحموري والقلعاوي،  شركاتوالتي تعتمد اقتصاداتها على استثمارات هذه ال

 

لتي تحظى ا ،أنها تعمل على تعميق الهوة بين الدول الغنية المتقدمة ،أيضا ةمومن سلبيات العول

ملك تالتي لا و  ،بالثروات المالية والبشرية والتكنولوجية، وبين الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة

الأولية والطاقة، وهذا الوضع قد يؤدي في الأمد الطويل إلى استفحال أكثر من تصدير مواردها الخام 

النمو في الدول النامية، والحكم المطلق عليها بأن تبقى أسواقا استهلاكية لتصريف فائض  ءالتخلف وبط

ؤدي العولمة قد تهي أن والنتيجة التي قد نستخلصها  .منتجات الدول المتقدمة من دون قيود ولا حدود

داء مهامها أادة الاعتماد على الاقتصادات الخارجية والنشاطات العالمية، بحيث لا تستطيع الدولة إلى زي

بنفسها. ومن أخطر نتائج العولمة أنها قد تقوم بتهميش بعض الدول، فـالدولة التي لا تستطيع المشاركة 

تصادها، من هيكلية في اقالتوسع والتسارع في الاقتصاد العالمي، ولا يمكنها تصحيح الاختلالات الفي 

و تجارتها الخارجية، وضعف جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، وانخفاض مستويات الاستثمار نم ءبط
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 نيكر، تعاذ، بدون أي دور يُ لميالمحلي، قد تتعرض لمخاطر البقاء في الساحات الخلفية للاقتصاد العا

 (.285: 1999قلعاوي، )الحموري والوالعزلة  من التخلف والفقر والبطالة امزيد

 

وتمثل منظمة التجارة العالمية أيضا أحد الوجوه الأبرز الأخرى للعولمة، وهي أيضا تفرض 

ن إلى جانب كل م ،العمود الثالث في بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديدوتمثل  ،تحديات خاصة

قيق سعيا لتحسرعان ما انضمت دول عديدة إلى هذه المنظمة، وصندوق النقد الدولي، و  ،البنك العالمي

مكاسب منتظرة، ولم تقف الدول العربية بمنأى عن ذلك، فقد اتجه بعضها للاندماج في تيار التحرير 

ونه خيارا ك ،طرح قضية التكامل الاقتصادي العربيالتجاري الذي تنادي به المنظمة، وفي هذه الآونة تُ 

منظمة يه لي ظل التحديات التي يفرضها النظام التجاري العالمي الجديد الذي تشرف عاستراتيجيا لازما ف

ثمرة  ،بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة ،ميلاد منظمة التجارة العالمية. وقد جاء التجارة العالمية

ات الدول، وارتباط دوتشابك اقتصا ،والمتمثلة في العولمة، اتيللأوضاع التي ميزت العالم منذ بداية التسعين

الجنسيات، وتنامي دور  مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة والشركات الكبرى متعددة

المؤسسات الدولية في رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه، بالإضافة إلى سعي دول الشمال 

ي أنحاء وفروعها المنتشرة ف تهار شركاللسيطرة على النصيب الأوفر من الاقتصاد العالمي عب الغنية

ومتزايد من عمليات إنتاج وتوزيع الدخل العالمي، وكذلك سعي  جزء كبيربالعالم، والتي أصبحت تتحكم 

 .(55: 2118)بلعور،  حساب دول الجنوب ها الاقتصادية والاجتماعية ولو علىتتلك الدول لحل مشكلا
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  امالمشهد العأمام تحديات الواقع العربي 

لو نظرنا إلى الواقع العربي من بعد تلك المقدمات النظرية، لواجهتنا حقائق تدفع إلى وقفة متعمقة 

د بشكل خاص في عدم في مجمل هذه المقدمات النظرية.  فالسمة الأساسية للقصور التنموي العربي تتجسَّ

 ،عربيالمتنوّعة التي يمتاز بها الوطن الالقدرة على تعبئة الموارد المتاحة، وبشكل خاص الموارد البشرية 

بحثاً عن لقمة العيش وفرص العمل اللائقة، خاصةً بالنسبة إلى  ،والتي أصبحت تهاجر إلى خارج الوطن

الأعداد المتزايدة من متخرجي الجامعات ذوي الكفاءات العالية. صحيح أنَّ مظاهر تحديث الاقتصادات 

لدى العديد من العرب وغير العرب الدارسين للأوضاع الاقتصادية في ثيرة وعديدة، لكنها تخفي ك العربية

مجتمعاتنا تجذُّر معطيات سلبية في الحياة الاقتصادية والمالية العربية، وهي المسؤولة عن فقدان النهضة 

مثل الأبراج  ،مظاهر التحديث البرَّاقة العلمية الإنتاجية والإبداعية التي نحن بأمَس الحاجة إليها. فخلف

الفخمة وناطحات السحاب والأوتوسترادات والمعاهد الجامعية التعليمية والسيارات الفخمة المستورَدة، 

 اقتصادية واجتماعية مفجعة، منها على سبيل المثال: المتزايد عددها سنة بعد سنة، هناك وقائع ومعطيات

شكل تفشي البطالة، وبو ثرهم من الإناث(؛ كأ واسعة الانتشار )ستون مليون أميّ  الأميَّةظاهرة استمرار 

 ،ديدحالات الفقر الشفي تخبُّط الأرياف العربية و خاص لدى العنصر الشاب المتخرِّج من الجامعات؛ 

نسبة عالية إضافة إلى دولار في السنة؛  ٠٣٣متوسط دخل الفرد في الأرياف العربية لا يتعدَّى الـ إنحيث 

ت والمداخيل ز الثرواكّ تر و  ندا؛كربية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة و للغاية من هجرة الكفاءات الع

غياب أي إبداع في الإنتاج و  بير لدى فئة قليلة من رجال الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين؛ كبشكل 

 (.4-3: 2111)قرم،   السلَعي أو الخدماتي
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جعت البشرية، ويتضح منه البلدان العربية ترا( متوسط النمو السنوي لمؤشر التنمية 3يبين الشكل )

-2111( وصولا إلى أسوأ أداء نسبي في الفترة )2111-1991(، و )1991-1981تباعا، في الفترات )

(، الأمر الذي يُفترض به أن ينذر صانع القرار في مختلف الدول في الوطن العربي، ويطرح على 2113

 الدولة الوطنية في تحمل أعباء التنمية.ر وْ كل المعنيين أسئلة كبرى فيما يخص دَ 

جاز بين ية مستواها في الإنبفي القياس من حيث مؤشر التنمية البشرية، زادت كل البلدان العر ف

، بدفع في الغالب من مكاسب في مجال التعليم والصحة، فيما تخلف الدخل 2111و 1981عامي 

من  ية واحدة، لا تزال المنطقة تسجل نقاطا أقلبر ية في سلة عببالمقارنة. ورغم صعوبة وضع البلدان العر 

دا وتتخلف بالفعل وراء ثلاث من مناطق العالم الست؛ وتحدي ،المتوسط العالمي على مؤشر التنمية البشرية

وراء شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبحلول 

الصحراء  ب على أفريقيا جنوبسقع أن تحل المنطقة في المرتبة الخامسة، متقدمة قليلا فحتو ، يُ 2151عام 

، مع هبوط متوسط 2111مؤشر التنمية البشرية يتبع سلوكا هضبي الشكل منذ عام ويُلاحظ أن الكبرى. 

. 2111و 2111مع النمو بين عامي  مقارنة 2114و 2111النمو السنوي أكثر من النصف بين عامي 

إلى جانب عدم الاستقرار ، 2119—2118يبدو أنه كان للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في و 

وقع واسع النطاق على نمو مؤشر التنمية من ذلك الحين فصاعدا، لأن متوسط النمو السنوي  السياسي،

: UNDP ،2116 اتبع عندئذ مسارا راكدا، أو هبوطيا باستمرار )برنامج الأمم المتحدة الإنمائيللمؤشر 

19.) 
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 (UNDP 2014a)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (. متوسط النمو السنوي لمؤشر التنمية البشرية3الشكل )

 

إن النظام العالمي "المعولم" الجديد، في شكله ومضمونه الأميركيين، يتعامل مع الدولة الوطنية 

أي دولة لا يمكنها الاحتفاظ لوقت طويل  إن-1(: 359-358: 2111عبر قواعد، أهمها )أحمد، 

بأوضاعها الداخلية أو علاقتها الخارجية بالشكل الذي هي عليه إذا بقيت خارج نطاق عمل مبادئ النظام 

توافق أي دولة مع النظام العالمي الجديد  إن-2الجديد وقوانينه أو تعارضه معها. )العالمي(  يالدول

نية ها الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والقانو نبإعادة هيكلتها لبنيا واندماجها فيه مشروط أولا وأساسا

وفقا لمبادئ السوق الرأسمالي وقوانينه ومتطلباته، سواء تناسب ذلك مع ظروف هذه الدولة  ،والفكرية

 اهالعولمة على أنتناول يبدو من غير الممكن  ،وأوضاعها وقدراتها أو تعارض معها. وعلى هذا الأساس
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(. ومن يرغب 145-144: 1998)عكاشة،  عن هذه الكينونة أو تلك من الكينونات الدوليةخارج شيء 

ي من خلال اشتراطات والتصد ،لا بد له من توفير المتطلبات التي تؤهله لتطبيقه ،تغييرالتبني خيار  يف

 : فيوتتمثل هذه المتطلبات  ارغاماتهإومواجهة  ،العولمة

المي الجديد، الع الرأسماليعولمة النظام  لاشتراطاتاستخدام خيار التغيير بشكل إيجابي للتصدي  .1

 من خلال التفاعل وليس العزلة والانغلاق. ،ومواجهة ضغوطاتها وإرغاماتها

طالما أن العولمة الراهنة لكل أشكال  ،استخدام خيار التغيير في إطار العولمة، وضمن سياقاتها .2

وإلى حد التلف والدمار، بكل تفكير وعمل يصر على  ،، تضروالعمليالإنساني الفكري النشاط 

 البقاء على محليته ومحدوديته.

لتحقيق  لتبنيه وتطبيقه، إن لم يكن ةظل امتلاك مقومات الاقتدار اللازم ياستخدام خيار التغيير، ف .3

فعلى الأقل  ،الانتصار وتغيير واقع النظام الدولي وتعديل مساراته وتصحيح توجهاته كلي وشامل

 ن أول مقومات اقتدارإللخروج من المواجهة دون هزيمة تطيح بالرافضين بشكل نهائي، وحيث 

ر هو "الاستقرا هانمو ومستلزماته وأهموأول ركائز هذا ال ،الدولة وأهمها هو "النمو الاقتصادي"

 (.199: 2111هيرست، ؛ 361-359: 2111)أحمد، ي" السياس

 

و هذا يعني أن الاستقرار السياسي هو  .ن انعدام الاستقرار السياسي يمكن أن يخنق عمليات النموإ

رعية لها هو الشوأو  ،، ولكن الاستقرار السياسي هو الآخر له مقوماتههاوأهم أول مقومات اقتدار الدولة

 تكون الشرعية السياسية بذلك أول مقومات الاستقرارفا، هالسياسية، شرعية الدولة والسلطة الحاكمة في

وقدرتها  ،. فمن هذه الشرعية تستمد الدولة شروط استقرارها واستمرارها، ومقومات نموهاهاوأهم السياسي



62 
 

 

 
 

 يف ،قراراتها وتنفيذها. ولما كانت الشرعيةواتخاذ  ،ضع سياستهاو وصنع خططها، و  ،على تحديد أهدافها

عي الذي فلا هي بالمنحة الإلهية، ولا بالنتاج الطبي ،نتاجا إنسانيا اجتماعيا ،كل صورها وتجلياتها الحديثة

اجها تستلزم عمليات دائمة ومستمرة لإنت ،وكأي نتاج إنساني آخر ،يمكن الحصول عليه عند الطلب، فإنها

تتواصل بها ومن و  ،التي تقوم عليها ،ومرتكزاتها الأولية ،باستمرار، ولهذه العمليات اشتراطاتها الأساسية

في إطار الحركة الاجتماعية التاريخية المحكومة بالإرادة الإنسانية، وهذه الاشتراطات والمرتكزات  ،خلالها

ما يقترن و ، "العولمة" وإذ يذهب أحد الآراء إلى أن دئها وقواعدها وآلياتها ومؤسساتها.هي الديمقراطية ومبا

هي يقينا الأساس الذي ترتكز عليه الضغوط من أجل تحقيق  ،بها من تحولات في الحياة اليومية

ل بفترتنا الراهنة، حيث لا تستدعى سياقات هذه العولمة الأخذ بالديمقراطية فحسب،  يالديمقراطية ف

: 2112نز، ديوتعديلها أيضا، وتحسينها، من خلال تفعيل الديمقراطية داخل نطاق الحكم الليبرالي )ج

146.) 
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 الفصل الثالث

 برامج صندوق النقد الدولي
 

التطورات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي المعاصر تحديا حقيقيا تواجهه غالبية تمثل 

جانب  إلى ،والتنافسية الإنتاجيةكافة شروط الكفاءة  يئته أنصبح على هذه الدول أفقد  .الناميةالدول 

 نإكل ذلك في سبيل التكيف مع تلك التطورات الاقتصادية.  مهمة،اقتصادية واجتماعية  أهدافتحقيق 

والتي غير مواتية )غالبية الدول النامية تعاني من ظروف اقتصادية  أنهو تجاهله،  نلا يمكالذي  الأمر

ما مالعجز الكبير في الموازنات العامة وفي موازين المدفوعات... الخ( و  التضخم،معدلات  بارتفاعتتمثل 

 إحداث ىإلويحتاج  ،في غاية الصعوبة أمراجعل عملية التكيف مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد ي

لحاجة ا أصبحت سبق،جملة من التعديلات والتصحيحات المهمة في اقتصادات هذه الدول. وانطلاقا مما 

 .زمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الناميةومعالجة للأ ،تصحيح للاختلالات إجراء إلىملحة 

لدولي صندوق النقد اخاصة  ،لى المؤسسات المالية الدوليةإ أبدأت هذه الدول تلج ،ولتحقيق هذا الغرض

(International Monetary Fund - IMF) ، والبنك الدولي(World Bank - WB) ، للحصول

لمواجهة الاختلالات الداخلية والخارجية. لكن الحصول على هذه القروض  ،على القروض والتسهيلات

بير ادل النامية اتخاذ تلن يكون بدون مقابل، والمقابل هنا هو اشتراط هذه المؤسسات الدولية على الدو 

على  لك في سبيل الحصولذحداث تحول عام فيها نحو توجهات السوق وتحرير التجارة، كل إلى إتؤدي 

 (.114: 2886تلك القروض والتسهيلات )هاشم، 
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اليوم المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام  دّ صندوق النقد الدولي يعونظرا لأن 

 ،المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة

 فإن كثيرا من الدول النامية تتأثر كثيرا في كل ما يتصل ببرامجه وتوجهاته. 

 

 المبحث الأول

 النقد الدوليغايات برامج صندوق 
 

 ،انبثقت المشروطية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،1182مع اندلاع أزمة المديونية عام 

لا إ ،و إعادة جدولة ديونهاأ ،وأصبحت الدول النامية لا تستطيع الحصول على المساعدات والقروض

المالية وفق  السياسة تتضمنو  .بإتباع سياسة معينه للإصلاح الاقتصادي تفرضها كل من المؤسستين

سلع وذلك عن طريق إزالة الدعم عن ال ،برامج الإصلاح الاقتصادي التقليل من الإنفاق الحكومي وترشيده

 ،لعامت القطاع اآوإلغاء التحويلات لمنش ،وتثبيت بند الأجور في الموازنة العامة ،والخدمات الأساسية

وعدم  ،لكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاصمن خلال تحويل م ؛وتقليص دور الدولة في الاقتصاد

الت ز غلب البلدان النامية ما أ  فيغلب السياسات النقدية أ ن . وإالدخول في أي مشروعات إنتاجية جديدة

ر بسبب تباطؤ إنتاج السلع المعدة للتصدي وأتعتمد على أسعار صرف لعملاتها على الاستيرادات السلعية 

إلى تفضيل العملات الأجنبية على العملة المحلية وبالتالي تسرب العملة إلى ارتفاع تكاليفها، إضافة 

 غلب البلدان النامية مازالت تعتمد علىأ الخارج. ويُلاحظ في هذا المجال أن اغلب السياسات النقدية في 

أسعار صرف لعملاتها المحلية تزيد عن قيمتها الحقيقية، بما يؤدي، بالتالي، إلى تزايد الطلب على 

الاستيرادات السلعية، أو تباطؤ إنتاج السلع المعدة للتصدير، بسبب ارتفاع تكاليفها، إضافة إلى تفضيل 
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 :2818لية، وبالتالي تسرب العملة إلى الخارج )العبدلي وغيدان، العملات الأجنبية على العملة المح

25). 

منع وقوع الأزمات في النظام الدولي عن طريق  ، كما يُفتَرض،الصندوق يستهدفوإذا كان 

ن موارده صندوق يمكن أن يستفيد م وهوتشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، 

 ،ون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعاتالأعضاء الذين يحتاج

ة بتبيان أهمية دوره. ولو ضفنا إلى ذلك أهدافه المعلنة، لبرزت تلك الأهمية لفإن هذه العناصر وحدها كفي

لتجارة الدولية، ا تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن فيأكثر، إذ 

وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم 

مراقبة بيقوم  فتَرَض بالصندوق لتحقيقها أن، والتي يُ لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان

شورة وعلى المستوى العالمي، وتقديم الم ،اءالتطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعض

إقراض داف . يُضاف إلى ذلك أهعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسهلأبشأن السياسات 

وإنما  ،البلدان الأعضاء التي تمرّ بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت

اعدة وكذلك تقديم المس ،الإصلاح الرامية إلى حلّ مشكلاتها الأساسيةأيضاً لدعم سياسات التصحيح و 

 إضافة إلى ،الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية

فيما يتعلق  ،بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر ،تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي

يق وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحق ،مشكلات النقدية الدوليةبال

مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان 

 . ويُضاف إلى ذلك أهدافقتصاديةالأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الا

والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان  ،العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف
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والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد  ،الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات

فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على  ،الأطراف

ام وتدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخد ،لة لنمو التجارة العالميةوالمعرقِّ  ،عمليات الصرف

دون  ،زين مدفوعاتهابضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موا ،موارده العامة مؤقتاً 

مشكلات ب. كما يفتَرض بالصندوق، وفقا لأهدافه، اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي

وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح  ،في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت

برة المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خوكذلك تقديم ، الرامية إلى حلّ مشكلاتها الأساسية ،والإصلاح

 .(8: 2816)قبيلات،  وبنوكها المركزية ،الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء

ويوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي 

كل ظيف والأجور، كما يقوم بتقديم المشورة لبما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التو 

بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ 

أهداف وطنية مقصودة مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي 

وتلجأ الدول إلى طلب  ضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.المستدام دون أن يؤدي إلى مصاعب كالت

صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات، وتكون هذه المساعدة في شكل  مساعدة

قروض وتوصيات مالية ضمن برنامج يتم تحديد فترته الزمنية، ويطلق على ما يشتمله البرنامج من 

، ويعتبر التصحيح جُملة من السياسات "التصحيح الاقتصادي برنامج"سياسات مالية واقتصادية 

الاقتصادية والمالية التي تستهدف معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي داخلياً وخارجياً، والوصول 

يقود إلى  الذيإلى معدلات نمو عالية، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويشمل التصحيح الاقتصادي؛ 

لاقتصادي؛ والإصلاح الهيكلي على السواء، لإحداث التحول بالحجم المطلوب، وذلك يتطلب الاستقرار ا
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إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع، ولن تتحقق النتائج ما لم 

 اهيكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات وشركائها، للمساعدة في تحقيق أهدافها وتطلعات

 .(2818)مرشد، 

بر جغالبية الدول النامية التي تتمتع بعضوية الصندوق تُ ولكن، لعل من الإنصاف القول، إن 

 وذلك لحاجتها الملحة للحصول على التمويل الذي ،نجاز التصحيح عبر تطبيق سياسات الصندوق إعلى 

مثل البنك الدولي والمؤسسات  ،و من مصادر أخرى أ ،، سواء من مصادره الخاصةديوفره صندوق النق

بدأت تتدفق القروض التي تحمل في طياتها الشروط المصممة  ،خرى. وبالفعلوالمنظمات الأ ،التابعة له

قتصادات الا تهل هذه البرامج هي بمثابة العلاج الشافي لمشكلا، لكن. و سلفا لواقع هذه الاقتصادات

وتقويمها،  نتائج التطبيق،هذا التساؤل تقتضي عرض أهم  نعجابة ن الإإم تراها قد زادتها رهقا؟ أ ،النامية

بغية الوصول إلى أهم الأسباب التي تقف وراء فشل برامج التصحيح في غالبية الدول النامية )هاشم، 

2886 :124.) 
 

 أولا: الاتجاهات العامة لبرامج الصندوق 

 الإطار المالي والنقدي العام .9

ائل المالية والنقدية في برامج الصندوق. ومن أجل اكتمال سبقت الإشارة إلى مركزية المس 

 ،العامة والنفقات العامةالمعالجة، لعل من المناسب التذكير بأن علم المالية العامة يدرس الإيرادات 

دية والاجتماعية صاتواستخدامها في تحقيق الأهداف المنبثقة عن الفلسفة الاق ،والموازنة العامة، وتوجيهها

الوسائل في بحث العلم الذي ي، وكان التعريف الكلاسيكي لهذا العلم يقول إنه ناها الدولةبي تتتة الوالسياسي



69 
 

 

 
 

ج عن وتوزيع العبء النات ،العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة ها الدولة على الإيراداتبي تحصل تال

وتقوم المالية العامة في الدول المتقدمة على الأسس التالية: التوازن بين النفقات العامة . ذلك على الأفراد

لو على و  ي،حقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعتوالإيرادات العامة لم يعد الهدف، بل أصبح الهدف هو 

ت العامة ت العامة والنفقالإيرادا، كما استُند إلى أن اي في الميزانية العامةبحساب التوازن المالي أو الحسا

ف في تحقيق الأهدا سهامجزء من الكميات الاقتصادية الكلية، تستعملها الدولة من أجل التدخل والإ

ات إمكانية أخذ الدولة بالميزانية العامة لمعالجة الدورات والتقلب، و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة

سنوات  لتغطية العجز في ،دات المتحقق في سنوات الازدهارالاقتصادية، وذلك بتخصيص فائض الإيرا

 .(32-36، 16-15: 2885)الخطيب وشامية،  الانكماش والكساد الاقتصادي

ية مقارنة بالدول الرأسمال ،صغر حجم الميزانية العامةالدول النامية بلمالية العامة في وتتميز ا

تمر في لعجز المسوبا ،م التوسع في مجال الإنفاقوبالتالي عد ،يراداتوذلك لضيق مصادر الإ ،المتقدمة

الميزانية العامة، والذي يعود لأكثر من سبب، منها سوء استخدام المال العام والرقابة على الإنفاق في 

وبالتالي الالتزام بسداد أقساط هذه القروض والفوائد  ،أكثر الحالات، والاعتماد على القروض الخارجية

ميزانية بل على حساب بنود ال ،الإنتاجية وعاتي لا يتم من خلال الاعتماد على المشر والذ ،المترتبة عليها

 .(35: 2881)الحاج،  العامة

حاجة  إشباعبصورة رئيسية مبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أجل هي العامة والنفقات 

 حيث ،النقدي للنفقة العامةالشكل أولها،  ،ثلاثة عناصر للنفقة العامة يلزم توافرهاعامة. أي أن هناك 

السلع  قودا مقابل حصولها علىنفالدولة تدفع  ؛في الوقت الحالي الشكل النقدي ييتخذ الإنفاق الحكوم

قصد ويُ  تتولى الدولة عملية الإنفاق، ، إذصدور النفقة عن هيئة عامةوثانيها، ي تحتاج إليها. توالخدمات ال
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الدولة  ي ترصد لهاتوغيرها من الأجهزة الحكومية ال ،سات العامةبالدولة هنا الوزارات والمصالح، والمؤس

فير الرفاهية لهم. ولتو  ،ولحمايتهم ،تقدم خدمات للمواطنينفي تقوم بإنفاقها لعتمادات مالية في ميزانيتها، ا 

جات قصد بالحاالغرض من الإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة، ويُ ف ،هدف النفقة العامةوثالثها، 

 ها ضمن واجبات الدولةبي تحقق منفعة جماعية، ويدخل القيام تجميع الأعمال والخدمات الهنا لعامة ا

 .(282: 2888؛ عصفور، 112: 2882)الوادي وعزام، 

 ،ي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقديةتالموارد الاقتصادية ال أما الإيرادات العامة، فهي

ق لتمويل الإنفا ومكملا اهام اجزء دعوتُ  ،دف إشباع الحاجات العامةهب ،من أجل تغطية النفقات العامة

ية، أو من الخارج، عن عجز الإيرادات المحلية عن لوتأتي هذه الإيرادات من مصادر وطنية محالعام، 

 (. 52: 2882الوفاء بما تتطلبه النفقات )الوادي وعزام، 

مصالح  تالعلاقات الاقتصادية الدولية، تداخلتطور من الاقتصاد العالمي  هشهدوبالترافق مع ما 

ه ارتباطها وقيام التبادل بين مختلف الدول يترتب علي أكثر فأكثر.المبادلات التجارية بينها  تواتسع ،الدول

فمن أهم المشكلات التي تثيرها العمليات الاقتصادية بين الداخل  ،بعلاقات دائنة ومدينة متبادلة، لذلك

شكلة م ،واتجاه العديد من الدول إلى تعويم عملاتها ،انهيار نظام" بريتون وودز" خاصة بعد، والخارج

ولا  .وطرق تنظيم هذه المدفوعات لمعرفة مركز الدولة ،العلاقة بين العملات الوطنية والعملات الأجنبية

كيفية مسائل  اثار هنتُ يكفي أن تعرف الدول حساباتها الدولية بتحديد حقوقها والتزاماتها الدولية، حيث 

التبادل  ي، مثله مثلوذلك بحساب قيمة التبادل، فالتبادل الدول ،تسديد هذه الحقوق وتأدية الالتزامات

عدد وذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بت ،ومن هنا أهمية سعر الصرف الأجنبي لا يتم إلا بالنقود، ،المحلي

كونها  ؛الاقتصادية إلى جانب سياسة الصرف السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة دّ العملات. وتع
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آلية فعالة لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تقوم بالحفاظ على  ،إلى جانب السياسات الأخرى  ،تشكل

ياسين، ) من خلال الوسائل والأدوات المتاحة ؛أي ضبط معدل التضخم ،استقرار المستوى العام للأسعار

2814 :1 .) 

افقة مع المسائل المالية والاقتصادية العامة التي سبقت الإشارة إليها، وهذه المسائل النقدية، متر 

تمثل مجتمعة حزمة بالغة الأهمية والحساسية، في مختلف الدول والمجتمعات، وترفع من مستويات 

 الاهتمام بالصندوق، في سياساته، وبرامجه، خاصة في البلدان النامية التي تلجأ إلى الصندوق.  

 "ودزن و و بريت"تحولا منذ ظهور نظام العملات أنظمة أسعار صرف  النقدي، شهدتوفي المحور 

 ،ذهبللمناقشة الإجراءات التي يمكن إتباعها لإصلاح النظام النقدي العالمي، كبديل لقاعدة ا 1144سنة 

 قامت كل دولة من الدول الأعضاء بتحديد سعر تعادلو  .وإيجاد حل للتقلبات العنيفة في أسعار الصرف

مر الدولار واست .، أي بمثابة سعر الصرف لهذه العملةالنقد الدولي علانه لصندوق إ و  ،لعملتها بالذهب

ركي يمارس دورا قياديا في العالم، كعملة احتياطية لها صفة القبول في العالم، غير أن تحول موازين يالأم

جعلت  ،واليابان ،القوية الأوروبيةالقوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية مع نظائرها من الدول 

: 2814)ياسين،  ا السلع الأمريكيةشهدتهمن خلال المنافسة الحادة التي  ؛تزعزعتأسس هذا النظام 

168). 

ومن المهم، ربّما، التمعن في أهمية الاتحادات النقدية على هذا الصعيد، وخاصة على المستوى 

تشترك في  وهو تجمع لعدد من البلدان –مائها لاتحاد نقدي ستفيد بطرق مختلفة من انتت البلدانالعربي. ف

عملة موحدة. ففي وجود اتحاد نقدي، تستطيع مؤسسات الأعمال ممارسة التجارة والاستثمار عبر الحدود 

بسهولة أكبر، وتستطيع البلدان الأعضاء النفاذ إلى أسواق أكبر دون التعرض لمخاطر سعر الصرف. 
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ن تساعد الاتحادات النقدية على دعم هذه البلدان عندما تتعرض لصدمة وفي بعض الظروف، يمكن أ

غة فهي تتطلب من البلدان التخلي عن استقلاليتها في صيا ،لكن العضوية لها تكاليفها أيضا خارجية.

السياسة النقدية، مما يمكن أن يجعل تكيفها مع الصدمات أكثر تعقيدا. وفي نفس الوقت، هناك قيود 

مؤسسات الاتحاد النقدي أيضا. ذلك أن الاتحادات النقدية مسؤولة عن خدمة مصالح كل خاصة تواجه 

أعضائها. وبالتالي فهي تسترشد باحتياجات الاتحاد ككل، وليس أي بلد منفرد، عند القيام بتغييرات في 

 (.0: 8102)هيغن وبريدينكاكب،  السياسات التي تؤثر على الاتحاد ككل، مثل السياسة النقدية

 

 ءات المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي ا. الإجر 7

السياسات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية التصحيح تسميات  تُطلق على

 :يتيجاز أبرز تلك التسميات بالآإويمكن  .تبعا للهدف المراد تحقيقه من وراء اعتمادها ؛عدة

 المالي الإصلاحويتم اعتماد هذه التسمية عندما يكون  :Financial Programmingالبرمجة المالية . 1

 جي. عادة التوازن الداخلي والخار إ لعلاج الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات و  الأساسيةهو الوسيلة 

: وتطلق هذه التسمية عندما يكون الهدف هو Stabilization Programmingبرامج الاستقرار  .2

جل القصير من خلال استخدام السياسة المالية لتمارس دورا الاقتصاد الكلي في الآيق استقرار تحق

 الاقتصادي. الإصلاحجوهريا في 

بتصحيح ميزان المدفوعات تتم من خلال تتم  :Adjustment Programmingبرامج التكييف  .3

لك دفوعات، وكذتصحيح ويتم اعتماد هذه التسمية عندما تكون العناية اختلال مكونات ميزان الم
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الاهتمام بالتطور الكلي وتعديل الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي، وذلك للتخصيص الأمثل لموارد 

 عناصر الإنتاج. 

طلق هذه التسمية على حزمة السياسات المالية وتُ  :Policies Liberalizationالتحرير الاقتصادي  .4

 تصحيح. والاقتصادية والإجراءات المستخدمة ضمن عملية ال

ن عملية إنه مهما تعددت المسميات وتنوعت إجراءات تصميم السياسات، فأخلاصة القول 

 يتبناها الصندوق تركز على نوعين من السياسات الاقتصادية: النوع الأولالتي )التصحيح الاقتصادي( 

هتم بجانب ييهتم بجانب الطلب الكلي حيث يستهدف تقليل التضخم والعجز الخارجي. النوع الثاني / 

اشم، هالعرض الكلي حيث يستهدف رفع كفاءة الموارد، ومعالجة التركز على قطاعات معينة دون غيرها )

2886 :118-111.) 

داء أوتحسين  ،حداث تصحيحات في جانب العرضإغالبية برامج التصحيح لقد استهدفت 

لاح صإت الخصخصة و سياساو  ،سياسات التحرير الاقتصاديمؤسسات الاقتصاد الوطني، من خلال 

 (.82: 1994)عبد الفضيل،  لى اقتصاد سوق إتغيير مقومات النظام الاقتصادي وتحويله ، و القطاع العام

ة الأزمات من خلال برامج تعتمد على مؤشرات معينة لمحاولة ر بإدا ييقوم صندوق النقد الدول

 فياعدة والمس الاختلالاتح فرض على الدول الأعضاء لتصحيالتنبؤ بالمخاطر المحتملة، وسياسات تُ 

لصندوق النقد  يبرنامج التثبيت الاقتصادي، و برامج التثبيت والتكيف الهيكل ومن هذه البرامج:، علاجها

 من مجرد قيامه بالحفاظ على ييقوم بها صندوق النقد الدول يطورت الأدوار والمهام التي. وقد تالدول

المحتاجة و الأعضاء فيه،  الاقتصادية والنقدية والمالية للدولالتدخل في السياسات إلى  ،سعر الصرف

رامج سمى بالبتُ ما لقروضه خصوصا، وهي في الأغلب الأعم من الدول النامية. وبرزت محصلة لذلك، 
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حمل تالتي و  أيضا(، والبنك الدولي)الإصلاحية الاقتصادية التي تروّجها مؤسسات صندوق النقد الدولي 

من مجموعة فض. كأنها حلول سحرية تحقق النمو ومن ثم التنمية ،براليين العرب الجدد"ها طبقة "الليءلوا

 ،القرارات التي يبشّرون بها خصخصة النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة في مجمل الأقطار

للسلع  موالتي ستؤدي )وقد أدّت بالفعل( إلى تفاقم البطالة، وعصر النفقات ذات الطابع الاجتماعي كالدع

من الصندوق والبنك تداعيات قرارات  استدرك كلوقد . الغذائية الأساسية والمعونات الاجتماعية

ناديق فتـّم عندئذ إدراج الص. الاجتماعية وخاصة تقليص الاستخدام ونمو البطالة ىالخصخصة على البن

صخصة من الدول العربية على خ وبالفعل أقدم عددٌ . الاجتماعية الخاصة لتدارك النتائج السلبية المرتقبة

يف يمكن فك. بعض المنشآت الاقتصادية وإيجاد الصناديق الاجتماعية لمعالجة تداعيات تلك الإجراءات

. اصةفالتجارب العربية مختلفة وتتميز بظروفها الخ. ذلك معقدة ومركبة عنتقييم تلك التجربة؟  الإجابة 

 انبجمع الإصلاحات المطلوبة من  الاجتماعية تلازماً فبعض الدول أقدمت على إنشاء صناديق للحماية 

: 2115، )الحافظ وذلك للحدّ من تفاقم تداعيات الفقر على ديمومة النظام ،البنك الدولي وصندوق النقد

13). 

 في إطار الإصلاح الاقتصادي مفهوم برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي

 ،طبقا لبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،الاقتصاديصنف سياسات الإصلاح عادة ما تُ 

و التصحيح الدوري ويركز على سياسات التثبيت والاستقرار أعرف بالإصلاح الأول يُ  :لى نوعينإ

stabilization policies   عن طريق سياسات  ؛لى استعادة التوازن في الاقتصاد الكليإالتي ترمي

النقد الأجنبي،  يلى القطاعات التي تحقق وفرا فإوتوجيهه  ،لإنفاق القوميمالية ونقدية تهدف تخفيض ا

 structural adjustmentوالثاني يعرف بالإصلاح والتصحيح الهيكلي )سياسات التكيف الهيكلي( 
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policies  ،معدلات ومواصلة النمو ب ،ويهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية والمالية

 تلالاتتصحيحية لمعالجة اخن معظم الحالات التي تستوجب تبني تدابير فإ ،في حقيقة الأمرو  .ةمعقول

-71: 1987في وقت واحد )حسن، من النوعين كليهما داخلية وخارجية عميقة تنطوي على إجراءات 

 (. 11: 2111؛ العبدلي وغيدان، 71

؛ الجانبينبتهتمان إنشاء مؤسستين  ، تم"بريتون وودز"نعقاد مؤتمر ابعد جرت الإشارة إلى أنه 

 الهدف وكان .والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ،والمالي الدولي، ألا وهما صندوق النقد الدولي، النقدي

ة، الثانيإنشائهما في بداية عملهما مساعدة الدول المتضررة من جراء الحرب العالمية  الرئيسي من

مية من الحرب العال بها هذه الدول من الأضرار التي لحقتبعد تعافي . و الدول الأوربية وبالخصوص

 تصاد العالمي، خصوصا مع مطلع الثمانينياتقالا ظهرت بعض السلبيات على ،الثانية، وبمرور الزمن

تان تجهت المؤسساف ،للدول النامية ظهور أزمة الديون مع حيث تزامنت هذه الحقبة  ،من القرن الماضي

ماج في ندالاالتكيف و  هو مساعدة الدول النامية على ،طريق آخر إلى-وليينوالبنك الدصندوق النقد –

هذه و  مقابل قبول بعض الشروط على شكل سياسات، ،قتصاد العالمي، بمنح بعض التسهيلاتالا

سياسات التكيف (. وما 36: 2111الاقتصادي" )دوادي، بن الدين، سياسات التكيف "دعى السياسات تُ 

لة م، وتطبقها الدول الأعضاء في حااؤ عن حزمة من القواعد والإجراءات يفرضها التو  قتصادي إلا عبارةالا

 . )دوادي، بنختلالختلالات، مقابل منحها مساعدات مالية تساعدها لتصحيح مكامن الااوقوعها في 

 (.113-112: 2111الدين، 

 وقد ظهرت في هذا الإطار مجموعة من برامج صندوق النقد الدولي:
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ة تتضمن سياسات التثبيت الاقتصادي استخدام الأدوات المالية والنقدية وسياس التثبيت الاقتصادي:برامج 

لأسعار الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي، بغية تصحيح الاختلالات المالية والنقدية، لا سيما تلك 

ز في ميزان م العجوالتي تتصل بتفاق الناجمة عن التضخم وحالات اختلال في التوازن الداخلي والخارجي،

يمكن تلخيص السياسات التي تحتويها غالبية برامج التثبيت كما يقترحها . و المدفوعات والموازنة العامة

 :صندوق النقد الدولي فيما يلي

 وتعمل ،تؤثر السياسة النقدية على الطلب الكلي :(Monetary Tightness) أ. سياسة نقدية انكماشية

وضبط معدلات  ،جمالي النفقات على طريق ترشيد الائتمانإكذلك على تؤثر على توجيه أوقات التضخم، و 

ار صلاح خلل الهياكل التمويلية، اعتمادا على تحرير أسعإو  ،خيرلتحقيق استقرار هذا الأ ،التوسع النقدي

لات لى رفع معدإصدار النقدي الجديد الذي يهدف والحد من الإ ،واستخدام حدود عليا للائتمان ،الفائدة

وق مثل سياسة الس ،وتخفيض معدلات التضخم، وهذا بالاعتماد على أدوات السياسة النقدية ،الادخار

 (.81: 2818)دادي والعايب،  وتخفيض العملة ،المفتوحة

 عن ،السيطرة على عجز ميزانية الدولة تؤثر في مدى(: (Fiscal Austerity ب. سياسة مالية انكماشية

 حدى الأدواتإنفاق العام أداة الأ دعتُ و أو الاثنين معا.  ،خفيض النفقاتأو ت ،يراداتطريق زيادة الإ

 ،والدخل الوطني ،الأساسية المؤثرة في الطلب الفعال، وبالتالي لها تأثير مباشر على مستويات التشغيل

لعامة اتقليص نسبة العجز في الميزانية تهدف هذه السياسة  نوالمستويات العامة للأسعار، ومن الملاحظ أ

 (.83: 2818ي )دادي والعايب، جمالللدولة مقارنة بالناتج الداخلي الإ

 ،قيق التوزانتحإلى تسعى و  ،برامج التعديل الهيكلي: تعكس هذه السياسة برامج طويلة ومتوسطة المدى

 صاديةالهياكل الاقت عن طريق التوسع في جانب العرض، لعلاج التشوهات والعوائق التي تعاني منها
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لى إ دف أيضا تحويل اقتصادات الدول التي تكابد هذه الصعوباتته كما (. 84: 2111دي والعايب، )دا

في لهيكلي تتمثل الآثار السلبية لسياسات التعديل او طبق فيها قواعد اقتصاد السوق. اقتصادات ليبرالية تُ 

، كاملهوإعاقة فرص ت شلّ قدرات القطاع الزراعي،، و حصار عملية التصنيع واحتوائها والسيطرة عليها

 ،العام ؛تفكيك البنية التكاملية للقطاعين، و الاقتصادي مجالإضعاف مكانة الدولة وتقزيم دورها في الو 

يادة معدلات تغذية عملية التضخم، وز ، و البناء الوظيفي الأساسي وتفكك التركيب الحرفي، وانهيار والخاص

يادة درجة ز ، و الاختلال في توزيع الثروات والدخولوتوسيع دائرته، وتعميق  ،تعميم الفقر، و البطالة

 (.34: 2881)الجيلالي والحبيب،  الانحرافات الاجتماعية، ونمو عوامل التمزق الاجتماعي

 تتضمن سياسات التثبيت الاقتصادي استخدام الأدواتوفي وجه آخر، ولكنه في السياق نفسه، 

 نفاق الحكومي، بغية تصحيح الاختلالات الماليةالمالية والنقدية وسياسة لأسعار الصرف وتخفيض الإ

والنقدية، لا سيما تلك الناجمة عن التضخم وحالات اختلال في التوازن الداخلي والخارجي، والتي تتصل 

صادات برامج التعديل الهيكلي أيضا تحويل اقت، وتهدف بتفاقم العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العام

: 2816زيرمي، ) لى اقتصادات ليبرالية تطبق فيها قواعد اقتصاد السوق إالصعوبات  الدول التي تكابد هذه

284 ،285.) 

وهي برامج قام بإعدادها الصندوق لاستشعار الأزمات والتنبؤ ، برامج الإنذار المبكروهناك كذلك 

المبكر، الذي يعتمد في التنبؤ بوقوع الأزمات على مجموعة من  حيث لجأ إلى نماذج الإنذار ،بوقوعها

حدوث الأزمة، وهذه المتغيرات  إلىأدت شهر( التي  24إلى  12المتغيرات والبيانات التاريخية )المدة 

بالنسبة  يالارتفاع في السعر الحقيقو  متمثلة في: نسبة الدين قصير الأجل إلى احتياطات النقد الأجنبي،

عد برامج تُ فبرامج اختبار الإجهاد أما  العجز في الحساب الجاري للمعاملات الخارجية.و سائد، للاتجاه ال
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لقوة وتقدير نقاط ا اختبار الإجهاد من أهم الأدوات المستخدمة في إدارة المخاطر واختبار السلامة المالية،

حيث تحاول  ،1111مي منذ بالتعاون مع البنك العالوق ونقاط الضعف للنظم المالية التي يجريها الصند

)البنوك مثلا( والنظام المالي بأكمله لصدمة معينة بدراسة  مدى حساسية مجموعة من المؤسسات قياس

-6: 2881)لطرش،  الناتج عن التغيرات في عوامل المخاطرة، و وقياس التغير الحاصل في المحفظة

2). 

 برامج التصحيح الاقتصادي  فشل عيدواثانيا: 

ستهان به ي في عدد لا ،مج التصحيح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولييعود فشل برا

  :(122-126: 2886)هاشم،  تيأبرزها الآ ،الأسبابلى مجموعة من إ ،من الدول المطبقة لتلك البرامج

أن غالبية برامج التصحيح كانت مصممة أصلا لتلائم اقتصادات ذات كفاءة عالية في الجانب  .1

حداث إن هذا يعني عدم القدرة على إليه غالبية الدول النامية، حيث إالمؤسسي وهو ما تفتقر 

 صلاحات الاقتصادية المطلوبة.الإ

ار مالي، لى انهيإلديون عادة ما تؤدي أن برامج التصحيح التي طبقت في الدول النامية المثقلة با .2

 :تاليةسباب الوذلك للأ

نشطة الاقتصادية، وبالتالي نقل لى ضغوط على الأإجراءات التكييف الانكماشية إفضت أ .أ 

مر رباح، الأحصيلة الدولة من الضرائب المفروضة على الدخول العالية وعلى مختلف الأ

 الذي يتسبب في زيادة عجز الموازنة. 
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 ن التخفيض الحاد في قيمة العملة الوطنية زادإوفقا لمتطلبات جانب زيادة العرض الكلي فب. 

 لى جانب تفاقم الضغوط التضخمية. إمن تكلفة واردات القطاع العام، كذلك 

جراءات المتبعة تعمل على تخفيض الضرائب المتأتية من الواردات خصوصا ن جملة الإأج. 

 جراء لتقليل عجز ميزان المدفوعات، كذلكإبتخفيض حجم الواردات كجراءات المتعلقة تلك الإ

 مركية بهدف تفادي نزعة الحماية.ججراء تخفيض الرسوم الإ

ت اقتصادية مة وذلك لقصور في متغيرااالهيكلية لم تكن كافية لتحقيق التنمية المستد الإصلاحاتن أ. 3

ر في رأس المال البشري ...الخ( والتي تعد ، المؤسسات الفاعلة، الاستثماالأساسيةخرى )البنية أ

 الإصلاحات.ا لتلك يمكملا ضرور 

شكل عائقا ت غير المواتية في غالبية الدول النامية، كثيرا ما كانت والإقليميةأن الظروف السياسية . 4 

 أمام انسيابية تطبيق منهاج برامج التصحيح.

 .عباء خدمة الدين العام الخارجيأ ارتفاع . 5

لانخفاض العالمي لأسعار النفط خلال فترات معينة على حجم المبادلات عكاس السلبي لالان .6

 التجارية مع الدول المصدرة للنفط.

 ،ضعيف جيالإنتان الهيكل إأن القاعدة الاقتصادية في غالبية الدول النامية تتسم بالضعف، كما .  2 

 اتللإصلاحمر الذي يعني عدم القدرة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم الأ ،وعديم المرونة

  الاقتصادية.
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ن في ميزان عدم التواز  تفي مشكلا هاتجاهلت غالبية برامج التصحيح دور العوامل الخارجية وتأثير  .8

وتزايد  ،يوزيادة أسعار الفائدة على الاقتراض الدول ،هور شروط التبادل التجاري تدمثل  ،المدفوعات

لتلك  كان ،وبالتالي .وموجات الكساد العالمي ،وتقلبات أسعار الصرف ،جنبيةخدمة القروض الأ

 تأثيراتها السلبية على سير البرامج التصحيحية.  تالمشكلا

ي صلا بعمق الاختلالات الهيكلية فأنها لم تعترف إبل  ،يضاأن برامج التصحيح تجاهلت إكما  .1

صلاحات كبر لدعم الإأوموارد مالية  ،ليه من وقت أطولإمية، وما تحتاج اقتصادات الدول النا

 الاقتصادية المطلوبة. 

ثار الاجتماعية للتصحيح وانعكاساتها السلبية، رغم كل المحاولات التي قام بها اتساع حجم الآ. 18

عن طريق المساعدة في وضع برامج للضمان الاجتماعي  ؛الصندوق لاحتوائها وتقليل حجمها

لا أن إ مان والمساعدات للفقراء،ومحاولة توسيع شبكات الأ ،بالنسبة للفئات المتضررة من العملية

مر الأن إالتضخم الناجم عن تلك السياسات كان سببا في انخفاض الدخل الحقيقي للفقراء، بل 

 شريحة الفقراء.لى إلى انضمام أفراد جدد إتعدى ذلك 
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 المبحث الثاني

 السياسية والاقتصادية لبرامج الصندوق الاجتماعية و الآثار 
 

 مقدمة

لا عن فضالإجمالي،  محليل الخنصيب الفرد من الدبانخفاض  تتميز اقتصادات الدول النامية 

لك يترتب على ذو  ؛خفاض الميل الحدي للادخارانو  ،ارتفاع الميل الحدي للاستهلاكو سوء توزيعه؛ 

ة ها اقتصادات تابعة "أحاديناقتصاديات الدول النامية بأ، كما تتصف مستويات الاستثمارانخفاض 

راد السلع الاستهلاكية والآلات، وبضعف يى تصدير المواد الأولية والخامات، واستتعتمد عل ،الجانب"

(. وتتميز هذه الاقتصادات 27-26: 2117الأجهزة المصرفية، وتخلّف السوق المالية والنقدية )العزاوي، 

ماد مع الاعت ،الإجمالي محليدا من الناتج الجعدم مساهمة القطاع الصناعي إلا بنسبة ضئيلة كذلك ب

هذه الاقتصادات  فيالقطاع الزراعي ويحتل  .وليس الصناعات الثقيلة ،الصناعات التحويلية والخفيفة ىعل

ن كثر مأ جدننظام اقتصادي واضح المعالم، إذ  عدم وجودوب محلي الإجمالي،نسبة عالية من الناتج ال

لى جانب إ ،، فهو نظام خليط يخضع لبعض خصائص النظام الرأسماليهنفس نظام إنتاجي في الوقت

تميز وت .أو الإقطاعي...الخ ،ي و أو الرع ي،وخصائص النظام القبل ي،بعض خصائص النظام الاشتراك

لتبعية مما أدى إلى ا ،المساعدات المالية والفنية الخارجية ىالدول علاعتماد هذه هذه الاقتصادات أيضا ب

 .(35: 2119)الحاج،  الاقتصادية والسياسية للخارج

دارة الطلب الكلي، وزيادة العرض الكلي، وتحويل هيكل إن إجراءات برامج التصحيح؛ ممثلة بإ

التنفيذية لبرامج  جراءاتمن تطبيق الإفعلية و محتملة  ئجنتا، بوصفها لها انعكاساتها، لى التصديرإنتاج الإ

 (:123-122: 2886تي )هاشم، يجازها بالآإيمكن وهذه الانعكاسات والنتائج  "التصحيح الاقتصادي،
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 ،سيصعب التحكم في كمية النقود التي هي مصدر عجز الموازنة ،عند تطبيق سياسات الطلب الكلي. 1

للتعويض  ،لتمويل التضخميلاللجوء  إلىدفع بالسلطة النقدية وذلك بسبب اتساع فجوة الموارد، وهو ما ي

 .عن نقص التمويل الخارجي

 :تاليعند تطبيق سياسة زيادة العرض الكلي، يمكن أن نلاحظ ال . 2

حويل لى تإنه يفضي إ إذ ؛سعار غير مجد  جراء تغيير نظام الأإن محدودية الموارد المتاحة تجعل إ .أ

لى إ ،فرادسعار المنخفضة التي تلبي حاجات عموم الأذات الأالموارد من الاستخدامات 

 .سعار المرتفعة التي تثقل كاهل غالبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدودالاستخدامات ذات الأ

الاقتصاد  يلى زيادة حجم الصادرات فإن تخفيض سعر صرف العملة الوطنية لا يؤدي بالضرورة ب. إ

  .ة هذه الصادراتوذلك بفعل ضعف مرون ،النامي

لأجنبي، اخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص  ،لى التصديرإنتاج عند تطبيق سياسة تحويل هيكل الإ. 3

 .حداث تفاوت كبير في توزيع الدخلإلى إن ذلك يؤدي إف

 

 الاقتصادية الخاصة الملموسة-الاجتماعية الآثار

 تقليص دور الدولة الوطنية. 9

المبذولة  أهمها الجهود ،تطورات عديدة الرأسماليفي العالم  ةالاجتماعي ةالاقتصاديالميادين شهد ت

حكومات الدول الليبرالية الجديدة لتفكيك أسس دولة الرفاهية أو الرعاية التي نشأت إبان الكساد  جانبمن 

 تمن القرن الماضي. فإذا كانالثلاثينيات الكبير الذي عمّ الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا في 

 ىللحد من الخلل في البن ،الضرورة الحافز الأساسي لتدخّل الدول في الشأن الاقتصادي والاجتماعي
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فإن  ،بما فيها الدورة الاقتصادية والكساد ،الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات اقتصاد السوق 

ور الدولة في بية يريد تقليص دكية والأورو يالفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد المسيطر على النخب الأمر 

النشاط الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في كافة المجالات وحتى إلى حد كبير 

، إذ للصندوق أن يفرض حدود إنفاق واتجاهات في هذه المجالات أيضا، في المجال العسكري والأمني

  .(91-81: 214)الحافظ،  وبصورة مباشرة، أو غير مباشرة
 

 وتراجع دور القطاع العام وخدماته . تقليص كبير في الإنفاق الحكومي على النفقات الاجتماعية4

تسيطر الدول الليبرالية على المؤسسات الدولية التي تتعاطى القضايا التنموية لصندوق النقد الدولي 

ت سياسات عصر النفقا أي-سياساتهاتلك الدول فرض واستطاعت  ،ومجموعة مؤسسات البنك الدولي

سياسة هذه المؤسسات وهي بدورها تحاول فرضها على  على-خصخصتهاعلى الخدمات الاجتماعية أو 

لقطاع إن تدخّل الدولة عبر ا .اعدة في تجاوز الأزمات الهيكلية المزمنةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالدول التي تلجأ إليها للمس

سوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّى بإخفاق اقتصاد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيُ  عماادية نتج ـــــــــــــــــــــــــــــالعام في الحياة الاقتص

(Market Failure) اعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أو التأمين الاجتمــــــــــــــــفي تحقيق الرفاهي(Social Insurance) 

(Barr, 1992)أو  ،. وفي هذا الإطار يجب التوضيح أن الإخفاق التقليدي للسوق في تحقيق التأمين

لا ينتمي إلا بشكل غير مباشر إلى مضمون دولة الرفاهية. أما الفجوات في  ،حتى الضمان الاجتماعي

على  ،ئبعبر الضرا ،يتعلق بإعادة توزيع الدخل مافيخاصة و  ،توزيع الدخل فهي المبرر لتدخّل الدولة

التي خدمات ل. أما اسورة والنفقات في برامج اقتصادية واجتماعية لمصلحة الفئات الأقّل دخلاً ــــالفئات المي

فإن القطاع العام هو  ،كالتربية أو الصحة العامة (Positive Externalities)تعود بإيجابيات خارجية 

 (. 6-5: 2885)الحافظ،  فيها من القطاع الخاص هيلاً أكثر تأ
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 وتعميق عدم العدالة في توزيع الدخل تغليب سيطرة فئات ذات مصلحة . 1

ئوي النظام الففي عدد كبير من الدول العربية، نلحظ غلبة المعمول به  في النظام الســـــــــــياســــــــــــي

حتى  أو ،أو العشــــــــائرية ،أو المناطقية ،أو ظاهرة المذهبية ،ســــــــواء اتخذ ظاهرة الطائفية ،بكافة أشــــــــكاله

تتطلّب أســــــــــــــس العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء على مواطني الدولة، ، فيما القطـاعية

من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية، 

من خلالها توزيع الدخل، وإعادة توزيعه داخل المجتمع. وتُســــــــتَخدم  من خلال عدد من المحاور التي يتم

في ذلك أنظمة الضــــــــــــــمان الاجتماعي، ونظام الضــــــــــــــرائب الذي يعيد توزيع الدخول، من أجل مزيد من 

الإنفاق العام الموجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل، وشــرائح رئيســية من الطبقة الوســطى. وأدبيات التنمية 

نمو الاقتصــــــــــــادي وبخاصــــــــــــة نمو الدخل الفردي تتوخى العدالة في توزيع، إذ إن النمو الاقتصــــــــــــادية وال

الاقتصادي لا يشكّل بحد ذاته مقياساً للتنمية وللرفاهية. وهناك توجهان أساسيان لمعالجة دور الدولة في 

دولة في لمعالجة الموضـــــوع. الأول، هو التوجه الليبرالي الذي يعتمد على آليات الســـــوق، وتقلّيص دور ا

تقــديم كــافــة الخــدمــات للمجتمع، واعتمــاد القطــاع الخــاص بــدلًا من الــدولــة، ومــا يرافق ذلــك من تخفيض 

النفقـات العـائـدة للرفـاهيـة أو الحـد الأدنى من متطلبـات الحياة الكريمة، وهو ما تؤدي إليه ســــــــــــــياســــــــــــــات 

ية ل  عام، ومعاد  للديمقراطصـــــــندوق لنقد الدولي وبرامجه. وهذا التوجه معاد  للمصـــــــالح الاجتماعية بشـــــــك

الاجتماعية. وهناك والتوجه الثاني تمثله أنماط الاشتراكية الاجتماعية المعمول بها في دول شمال أوروبا 

 .(2116والتي حاولت بعض الدول العربية تطبيقها بنسب متفاوتة من النجاح )عامر، 
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 ائية الأساسية والمعونات الاجتماعيةعصر النفقات ذات الطابع الاجتماعي كالدعم للسلع الغذ .2

رغم من عدم التماثل بين محتويات برامج الإصلاح الاقتصادي من دولة إلى أخرى، من حيث 

درجة التركيز على بعض الإجراءات أكثر من غيرها، فإن الوصفة التي تتضمنها برامج الصندوق والبنك 

وق والبنك، حد الانتقادات الرئيسة التي تُوجه للصندالدوليين بصفة عامة، شبه ثابتة، وتمثل هذه الحقيقة أ

على اعتبار أن طبيعة المشكلات الاقتصادية وحجمها يختلف من بلد إلى آخر، الأمر الذي يستدعي 

 .(18: 2818اختلاف نوعية العلاج لحل هذه المشكلات )العبدلي وغيدان، 

 السابقة واللاحقة.وهذه نتائج حتمية للمقدمات : البطالةالفقر و تفاقم . 5

 

وسيتم تناول هذه الآثار، والآثار الاقتصادية والسياسية في الفصل الرابع من هذه الدراسة، وبشيء 

من التفصيل، تطبيقا على الحالة الأردنية، وتجارب الأردن مع برامج صندوق النقد الدولي ونتائجها 

 المختلفة.

 

 المشهد العام لإخفاق برامج الصندوق 

عندما يكون (، يمكن القول إنه 128-122: 2886إجمالية شاملة عامة )هاشم، وفي خلاصة 

نه لابد إلى تجاوز مرحلة تغيير النمط العام لتدفقات الطلب والعرض القائمة، فإالاقتصاد بحاجة ملحة 

كل بتدابير سياسية عامة تتناول الاقتصاد بش ،سعار الصرفأدارة السياسة الاقتصادية الكلية و إمن دعم 

مثل للموارد المتاحة جل تحقيق الاستخدام الأأل ذلك من كو ومن خلال القطاعات المكونة له،  ،شمولي

التي قد تشمل  ،عادة الهيكلية(إ لى )التصحيح الاقتصادي و إوتحسين فاعلية استخدامها. وهذا يعني اللجوء 
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تشوهات اءات القضاء على الجر إو  ،جراءات للتدخل في ميادين مثل تعديل الهيكل التنظيمي للقطاع العامإ

ن الهدف إة. مركيججنبي، وتحرير التبادل التجاري والرسوم الفضلا عن تشجيع الاستثمار الأ ،السعرية

ية هو معالجة الاختلالات الاقتصاد ،ليه غالبية الدول الناميةإوكما تصبو  ،من السياسات التصحيحية

تجاري، مثل تدهور معدلات التبادل ال ،نتيجة صدمات خارجية المنشأ ،كالتي تتراكم في مدة معينة ،العميقة

تهدف تلك السياسات تحسين كفاءة تخصيص الموارد  ،الى جانب ذلكو لخ. إسعار الوقود ... أارتفاع و 

صندوق  نإف ،هداف التي ترسمها )برامج التصحيح(الاقتصادية المحدودة. وبغض النظر عن طبيعة الأ

بة لهما زمات في الاقتصادات النامية، فهي بالنسيختلفان في تفسير سبب الأ ليين لاالنقد والبنك الدو 

خطاء اقتصادية ارتكبتها تلك الدول بفعل عوامل داخلية تكمن في لأتراكم  ،)الصندوق والبنك الدوليين(

ارتفاع و لار، و ارتفاع قيمة الدو سعار النفط، أارتفاع ك ،مع استبعاد أي دور للعوامل الخارجية ،اقتصاداتها

ية. زمات الاقتصادفي خلق تلك الأ، وما إلى ذلك من عوامل تسهم عار الواردات الغذائية والصناعيةـــــسأ

هما، أي سيق فيما بينـــــــــــــــــــــــــــــــالصندوق والبنك الدوليين يعملان بالتن هو أنليه، إارة ــــــــــــــــــشومما تجدر الإ

ة. لقد تحملت العديد من نتجاه البلدان المدي (Cross Conditionality) روطية متبادلةــن هناك مشأ

ا كان بأمل أن هذ ،عباء )المشروطية( في سبيل تطبيق )برامج التصحيح الاقتصادي(أ الدول النامية 

عاني تلى حالة الاستقرار الاقتصادي والتغلب على المصاعب الاقتصادية التي إمثل للوصول ق الأالطري

 وذلك بالطبع وفقا لوجهة النظر التي تؤمن بها الدول المطبقة لتلك البرامج.  ،منها

د لم تكن لتج "رائعة"و  "طموحة"هداف اقتصادية أ من صندوق النقد الدولي ن ما تحمله برامج إ

المؤسسات  "هورتص"ووفقا لما  "ثمارها"وذلك للاستفادة من  ،البيئة الملائمة لها في العديد من الدول النامية

كلات من جملة مش غلب الدول النامية كانت تعانيأ فالبيئة الاقتصادية في  .المالية الدولية المعاصرة

 (:128: 2886وعقبات ومعيقات، لعل من أهمها )هاشم، 
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. تسييرهاو مفردات برامج التصحيح الاقتصادي الافتقار إلى الجهاز المؤسسي والإداري الكفؤ لاستيعاب  .1

 .4القصور في نمو العديد من المتغيرات الاقتصادية المهمة.  .3 لديون الهائلة التي تثقل كاهلها.ا. 2

العو . 6ضعف في القاعدة الاقتصادية.  .5الظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية في غالبيتها. 

حجم الموارد المالية  .2. امل الاقتصادية الخارجية كانت تمارس تأثيرا سلبيا على سير البرامج التصحيحية

ة التي تعاني ن الاختلالات الهيكليلأـ؛ التي وفرتها برامج التصحيح لم تكن كافية في غالبية الدول النامية

 لى حد ما. إمنها اقتصادات تلك الدول كانت عميقة 

ية العمل على تهيئة الظروف الاقتصاد ،في ظل اقتصاد نام   ،صبح من الضروري وفي المحصلة، أ

يئة هذه ن عملية التهأ ،ن مالا يمكن تجاهلهألا إ .للاستفادة قدر المستطاع من برامج التصحيح ،لملائمةا

لنقد الدولي يخصصها صندوق ا يربما تفوق تلك الموارد المالية الت ،كبرألى موارد مالية إبحد ذاتها تحتاج 

التصحيح الاقتصادي، المصممة أصلا وفقا لما يراه الصندوق )هاشم، من خلال برامج  ،لدول الناميةل

2886 :128.) 

فوائد تحقيق الالعربية لا تضمن  والواقع أن التنمية الاقتصادية في أنحاء عديدة من المنطقة

لا يزالان ينتشران في معظم البلدان، والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما والبطالة الاجتماعية. فالفقر 

ن فرة، والفوارق الشاسعة بياأو غير متو  ،أو غير كافية ،فيها الصحة والتعليم، هي إما غير منصفة

 .المؤشرات الاجتماعية )صحة الأم، ومستويات الفقر، والفجوة بين المدن والأرياف( آخذة في الاتساع

رير د ورد في تقوقومنذ وقت طويل وحتى الآن، لا تزال النتائج المحققة على هذه الصعد متواضعة. 

وحتى في البلدان التي تتمتع ( أنه "2115)المنطقة العربية ي الإسكوا حول الأهداف الإنمائية للألفية ف

بالازدهار الاقتصادي وبارتفاع مستويات المعيشة، تنشغل الحكومات بضبط التوترات الاجتماعية 
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 في بلدان عديدةّ  يعبر المواطنون عنوباحتمال نمو الأيديولوجيات الأصولية. ف ،والاقتصادية الخامدة

موقفهم بالرحيل، إذ تهاجر النخبة منهم بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. وفي ظل الاقتصاد المعولم، 

ولةّ  بوصفها الجهة المسؤ  ،تعاني الحكومات من تضاؤل قدرتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها

الاضطلاع بدورها وممارسته في رعاية تنظيم عملية تقديم شرعاً. فحيثما تعجز الدولة عن  المخولةو 

ق النسيج وتره ،الخدمات الاجتماعية، تصبح الولاءات المتعددة والمتنافسة عائقاً أمام بناء توافق الآراء

ويعبر المواطنون أكثر فأكثر عن فهمهم لحقوقهم وواجباتهم بطرق ضيقة الأفق )طائفية أو ي. الاجتماع

-يحصلو )وهذا ما حصل  ي الحكومات العربية أن التوترات الخامدة قد تتفاقم في أي وقتاجتماعية(. وتع

 "، وسيقضي تفاقمها على أي فوائد تكون قد حققتها نماذج النمو الاقتصادي التي تتوخى الربح(الباحث

  (.2: 2115الإسكوا، )

صالح الدولي كانت ل ن الظروف التي تأسس فيها صندوق النقدأولعله من المناسب الإشارة إلى 

الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو معني بشكل أساسي بالنظر في تحقيق التنمية لتلك الدول، 

فصندوق النقد  .وليس الدول النامية التي يطبق عليها الصندوق الشروط القاسية عند اللجوء إليه للإقراض

رأسها الولايات المتحدة، ويتم استخدامه بما يتوافق وخدمة وعلى  ،الدولي هو أداة في يد الدول المتقدمة

سياساتها وأغراضها، وتكمن مشكلة صندوق النقد الدولي في كونه أداة لتحقيق الأهداف والأغراض 

السياسية للدول المتقدمة، وبذلك يتحول الصندوق من دوره كمؤسسة تعاونية إلى مؤسسة سياسية، والذي 

 :(8102)مرشد،  الصندوق الذي أدى إلى النتائج التاليةترتب عليه تسيس قرارات 

. تشجيع البلدان النامية على الاستدانة الخارجية وتكبيلها بشروط الدين الخارجي لإحكام السيطرة 0

 على الاقتصاديات النامية.
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 . هيمنة الدول الرأسمالية الغنية على قرارات صندوق النقد الدولي.8

في الدول النامية وجعل أسواقها مفتوحة لتصريف السلع الرأسمالية  . عدم الاهتمام بالتنمية3

 الكاسدة وبأسعار مرتفعة واستغلال ثروات تلك البلدان وتحويلها للخارج.

ولقد أرادت تلك الدول أن يكون صندوق النقد الدولي أداة بيدها لتنفيذ مشاريعها في الإقراض 

لنقد بما صاغ سياسات صندوق اتُ  ،في الدول النامية، ولهذاالخارجي، وخلق الفرص الذهبية لاستثماراتها 

يتوافق مع سياسات الدول الرأسمالية الاحتكارية، ولذلك فهو مؤسسة سياسية وليست تعاونية، وهو وسيلة 

 وليس الإنمائي. ،للاحتكار الاقتصادي والسياسي
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 الفصل الرابع

 ية لبرامج صندوق النقد الدولي على الأردنالآثار الاقتصادية والسياس

 

تم إصلاح المديونية بمزيد من الدين حتى  الأردنيمنذ حوالي ربع قرن من إعادة هيكلة الاقتصاد 

ت لزاما و أصول الديون نفسها. ناهيك عن  ،وصلت إلى أرقام فلكية تنوء تحتها ميزانية خدمة الدين

تقرير البنك  حسب ،أو فقراء عابرين ،فقراء الأردنيينفأصبح ثلث في تصاعد،  الفقرو  البطالةمعدلات 

يطلب  ،يرهكما في غ الأردن،عادة هيكلة الاقتصاد وتحريره في إ في عمليات والمثير للاستغراب الدولي. 

التي و  ،حول الدول المدينة هذه الأيامتت. و الاستدانة لبنائها تالصندوق من الدول بيع المؤسسات التي تمّ 

وفي أحسن الأحوال إلى دول حكم ذاتي مسلوبة السيادة  ،إلى محميات لا أكثر ،تحت رحمة الصندوق تقع 

تشريعية إلى إعادة هيكلة القوانين ال ،كما في اليونان ،بل يصل التدخل ،السياسية والاقتصادية والدفاعية

 (.2116وم، )زل لتنسجم مع عولمة الاستعمار الجديد ،والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

ولكي يكون لكل ما سيأتي إطار أكثر واقعية، في الآتـي بعض حقائق عالمنا المعاصر، وهي 

 : (296-294: 2115)زكي،  اقتصادية وسياسية عميقة-حقائق ذات مدلولات اجتماعية

ا أن ثروة مدولة، ك 48لأفقر الإجمالي  حليالم تجتبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل النا -

ن العالم مجتمعين. وتوضح الدراسات امن سك %41تها دخل بى أغنياء العالم تتجاوز نسنمن أغ 288

لكل الأطفال في الأجزاء بتدائية لغطت تكلفة الدراسة الاثروات من هذه ال %1 ّـِ وا بمأنهم لو ساه

 .المتخلفة

 ر.الي العالمي المعاصمالرأس العالم في الأجزاء المتخلفة من النظام كانمن س %85يعيش نحو  -
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 1258المتخلفة نحو  دولفي ال محليال تجالنا يالممن إج 2885بلغ متوسط نصيب الفرد في عام  -

 .ا في الأجزاء المتقدمةيدولارا سنو  35138صيب نال ذاحين بلغ ه ىا، عليدولارا سنو 

 من سوء التغذية وم، ومثلهم يعانون ييعيشون على أقل من دولار واحد في ال شخصمليار  - 

ن عشرة ا أكثر ميو نالأساسي خارج المدرسة، ويموت س التعليمون طفل جنوب الصحراء في سن يمل 28 -

 م الخامسهلوا عاممملايين طفل قبل أن يك

متوسطة الدخل، ويعيش  بلدانفي  %8يعيش  نمافقيرة، بيلدان ن العالم في بامن سك %26يعيش  -

 .غنية لدانن العالم في بامن سك 16%

قة ب، والط%11تبلغ  ىسبة الطبقة الوسطن، بينا %28 يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العالم ما نسبته -

 .%11ية نالغ

من  %81.2وي، مج العالتمن المن %82.2ومن الثروة،  %83 ىعل ممن سكان العال %28يسيطر  -

من  %88.5ومن المدخرات،  %88.6ومن القروض التجارية،  %16.6والتجارة العالمية، 

 .من بحوث العمليات %14وارات، مالاستث

 12فردا في بوركينافاسو ) 52388وطبيب لكل ، فردا في سويسرا )مليون نسمة( 642طبيب لكل  -

 (.216-214: 2815)زكي،  مة(سون نيمل

الاقتصادية والقائمة أطول بكثير... ويبدو أن هذا هو المدخل المناسب للخوض في الآثار  

ولي، في هذا النظام العالمي الجديد، بالنتائج التي حققها، كما تقول دوالسياسية لبرامج صندوق النقد ال

 الأرقام المجردة.
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 المبحث الأول

 الآثار الاقتصادية لبرامج الصندوق على الأردن
 

د الدولي الصعي ىن علداال أحد البلمتحل هيمنة رأسفي المبدأ العام، اقتصاديا، وسياسيا أيضا، 

هيمن ال المملة الرأسم، وتمكن هذه الهيمنة ع)الوطني، المحلي( يمد القو يالصع ىمحل سلطة الدولة عل

 تندنت هذه العملة تستند إلى الذهب أو لا تسامن القيام في المعاملات الدولية بدور النقود الدولية، سواء ك

 د إلى الذهبم تاريخية النقود، بالاستناكالتاريخية، بحا ته، وإن يكن من الضروري أن تبدأ فترة سيطر إليه

 . (284: 2815)زكي، 

ال مي إلى رأسمال قو مار، عند انتقال الهيمنة من رأسدكتب د. محد دوي امي، كعويكون من الطبي

ذي ال المة بذلك محل عملة الرأسحالّ  ،أن ترث عملة المهيمن الجديد وظيفة النقود الدولية ،ي آخرمقو 

عندما فقد  ،ولي. وذلك هو ما حدث في فترة الحربين العالميتيندالي المالاقتصاد الرأس ىهيمنته علفقد 

؛ فقد (ةالاقتصاد الدولي كي يقسم عدة كتل نقدي)تاركا  ،منته على الاقتصاد الدولييال البريطاني همالرأس

الجديدة التي  نية لتؤكد الهيمنةكي يفرض هيمنته، ولكي تأتي الحرب العالمية الثا ركييال الأممظهر الرأس

  (. 285-284: 2815، لدى: زكي، 124: 1181تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية للحرب )دويدار، 

ردن صندوق النقد الدولي للأكانت البداية الفعلية لوضع برامج ، تجربة الاقتصاد الأردنيفي 

الأردنية خطابا إلى الصندوق، وتعهدت فيه بتنفيذ ، عندما وجهت الحكومة 1989/4/13وتنفيذها بتاريخ 

 اربقعدة إجراءات وسياسات تصحيحية، وذاك في أعقاب زيادة مستوى العجز في ميزان المدفوعات، و 

، مليار دينار 5.4دين العام الداخلي المليار دينار، فيما كان حجم الدين العام الخارجي نحو حجم ال

(، 1118 —1113(، الثانية )1113—1181مراحل: الأولى للمدة )فطبقت برامج التصحيح على أربعة 
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(. وبرغم ذلك، كان الواقع يشير إلى أن تلك البرامج 2884—2882(، الرابعة )2882— 1118الثالثة )

الرأسمالية  فيما لم تعمل فيه الحكومة على السعي لزيادة النفقات لم تفلح كثيرا في تخفيض النفقات الجارية،

لى أهميتها عت الحقيقية في البنى التحتية، والمؤسسات الإنتاجية والخدمية الأساسية، وما إليها( )الاستثمارا

الاقتصادية، والتي تتعكس على حياة الفرد، وتسهم في تقليص ظاهرتي الفقر والبطالة. ومن ناحية أخرى، 

يق برامج كما إن تطبلم تسهم برامج التصحيح في الأردن في تغيير حجم الدين الخارجي بشكل ملحوظ. 

د لالتصحيحية في هذا الب( عاما لم يخفض حجم المديونية للأردن. إن الإجراءات 14التصحيح نحو )

إلى التعثر، بفعل الظروف الإقليمية والسياسية غير المواتية، وارتفاع أعباء خدمة  كثيرا ما كانت تتعرض

 الذي انعكس سلبا على حجم المبادلات التجارية الدين العام الخارجي، والانخفاض العالمي لأسعار النفط،

 (.  5-1: 2882مع الدول المصدرة للنفط )أبو حمور، 

م وعلى عمو  ،وعلى أوضاع ميزان المدفوعات ،العوامل أثرت سلبا على أداء الموازنة العامةهذه 

.جموغير  ،متعثرا الأردنجراءات التصحيحية في فجاء تطبيق الإ ،مستوى النشاط الاقتصادي  د 

يرون ذهب كث ،خرى أجراءات. من ناحية لم يكن المناخ الاقتصادي ملائما لتطبيق تلك الإ ،ختصاراوب

 م مع واقعءساس الفكري الذي اعتمدته مصمم بما يتلان الأألى إن عجز هذه السياسات يعود ألى إ

دم تعاني فيه الدول النامية من عفي الوقت الذي  ،الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا ومؤسسيا

 .(125-124: 2886)هاشم، توافر اقتصاد إنتاجي ومؤسسي كفؤ 

تبنى الأردن العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف إعادة الاستقرار وكما سبقت الإشارة، 

لموازنة ا من الاختلالات الداخلية والخارجية المتمثلة بارتفاع عجز للاقتصاد الكلي من خلال التقليل

 كصندوق النقد الدولي ،المؤسسات الدولية جانبالخطط من  العامة؛ ونسب المديونية. وقد تم دعم هذه
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(IMF) الائتماني  من خلال برنامجين من ترتيبات الاستعداد(Stand-by Arrangement - SBA) ،

 (، 2114 - 1989) خلال الفترة ،(Extended Fund Facility - EFF)وثلاثة برامج للتسهيل الممتد 

إضافة إلى برنامج التسهيل الائتماني الممتد الحالي (، 2115-2112)الائتماني  وبرنامج الاستعداد

هذه البرامج إلى إعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني ومواجهة بعض وهدفت  (.2116-2119)

لبرامج وأتت هذه ا والقطاع الخارجي.وبخاصة في أوضاع المالية العامة  التحديات والمشكلات الهيكلية،

لاقتصادية ا ، ومنذ الأزمة الاقتصادية في أواسط الثمانينيات، بالظروفيتأثر الاقتصاد الأردنيبينما كان 

اندلعت أزمة الخليج  ،1989ففي الفترة التي تم البدء بها بتنفيذ برنامج الصندوق عام  .والسياسية والإقليمية

 ،عامةب والتي أدت إلى عودة أكثر من ربع مليون أردني من الخليج ،للكويت الثانية باحتلال العراق

 والكويت بخاصة، ما كان له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي في الأردن، نتيجة استثمارات العائدين

شهد الأردن هجرة كبيرة للعراقيين، وكان جزء  ،2113كذلك، وبعد احتلال العراق في العام و  من الكويت.

منهم من أصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي أثر إيجابياً أيضاً على النمو الاقتصادي،  يس بسيطاً ل

القطاعات. لكن النزاعات المحلية والإقليمية، ولا سيما الصراع الداخلي في سورية  وبخاصة في بعص

غلاق الحدود يين، وكان لإسلبي؛ إذ استقبل الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين السور  والعراق، كان لها تأثير

وسلبي على الصادرات الأردنية لهذين البلدين، فقد كان الأردن معبر ترانزيت  مع سورية والعراق أثر كبير

لذلك، لا بد من أن يأخذ تقييم أداء الاقتصاد الأردني في الفترة التي  الأخرى. لهذين البلدين باتجاه الدول

ارة إليها، سواء الإش تالتطورات الإقليمية التي تم ،بالحسبان بها،تم تطبيق برامج صندوق النقد الدولي 

 .(4: 2117)شتيوي،  أكانت هذه الآثار إيجابية أم سلبية

ثناء فترة ما أسموه بالتصحيح، توجيه الصناعة والاقتصاد إلى أكان شعار صندوق النقد الدولي 

في و تصاد والصناعة بناءً على ذلك. واليوم، (. ولقد تمّ توجيه الاق(Export or Die"التصدير أو الموت" 
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وقف التصدير، فالحدود الشمالية المؤدية إلى سورية ولبنان وتركيا وأوروبا أغُلقت، والحدود الحالة الأردنية، 

مع العراق أغُلقت )عمليا(، مع أن سوقها يمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الأردني. وعند طرح مشكلة إقفال 

والأسواق التصديرية على خبراء الصندوق، يجيب فقهاء الصندوق بضرورة البحث عن أسواق الحدود 

تصديرية بديلة، وهي مسألة غير يسيرة طبعا، وتحتاج سنوات، تكون خلالها كثير من المؤسسات التي 

ردني ر المالية الأوزيقال . وفي تأكيد يصعب التشكيك بمصدره ومضمونه، فقدت أسواقها في أوضاع قاسية

 ،الاقتصاد الأردني ينتظر إصلاحات اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة "إن 2116كانون الثاني  11في 

ة نمو بالرغم من أن نسب". وقال إنه "يشترطها صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج إصلاحي جديد معه

ل إلى سوق العمل سنويا نه في الوقت ذاته يتأهأ، إلا 2115العام  %2.7إذ حقق  ،الاقتصاد منخفضة

. %5يقل عن ألا ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب  .ألف شخص 111ما لا يقل عن 

منها  ،كان يعتمد بشكل كبير على دول محيطة يقتصاد الأردنلااوتتضاعف المشكلة، بالنظر إلى أن "

 ،دور لقطاع الخاصل وكانسورية،  العراق والخليج، كما كان يعتمد بشكل كبير على التصدير من خلال

حت تأن يتحقق الصندوق لا يمكن  ما يطلبهأي أن  .يجاد بدائل تصديريةإفي  ،إلى جانب الحكومة

مر مشكوك فيه تحت أوهو  ،%5بمعد ردني من النمو حتى لو تمكن الاقتصاد الأو الظروف الراهنة. 

 (.2816)زلوم،  %91فوق  جماليمحلي الإلى الناتج الإفستبقى نسبة الدين العام  ،الظروف الحالية

ندوق النقد صفي دراسة معمقة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعنوان "برامج 

، النتائج والدروس المستفادة"، جاء ملخص مكثف لأبرز النتائج والآثار 2116-1989: (الأردن)الدولي 

 كالآتي:  الاقتصادية لبرامج الصندوق على الأردن، 
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  عادة الاستقرار الكلي إ لى برامج الصندوق النقد الدولي إهدفت الحكومة من خلال الدخول

ي مجال وبخاصة ف ،فيهالهيكلية لى تصحيح الاختلالات إوالمحافظة عليه، إضافة  للاقتصاد

 صلاحات.التمويل اللازم للقيام بهذه الإ المالية العامة وتوفير

  صندوق النقد الدولي التي تم تطبيقها في الأردن لمؤشرات الأداء، مثل: لم تتحقق أهداف برامج

معدلات النمو الاقتصادي؛ وتخفيض معدلات التضخم؛ ومعالجة الاختلالات الهيكلية  زيادة

 العامة. المزمنة في المالية

  وبلغت هذه المعدلات حوالي 1992ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير في العام ،

 نتيجة زيادة حجم الاستثمارات الناجمة عن العائدين من الكويت. 14%

  تحسناً ملحوظاً في العديد من المؤشرات الاقتصادية 2114تحسن أداء الاقتصاد الأردني بعد العام 

 %7.9الكلية، وبالأخص في النمو الاقتصادي، إذ نما الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بمتوسط 

زيادة ومدفوعاً ب نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات العراقية في المملكة،( 2118-2115) الفترة خلال

العالمي على السلع والخدمات الأردنية، واسترداد الثقة بالدينار الأردني بعد ربطه بالدولار  الطلب

 منتصف التسعينيات. الأميركي في

 لإصلاح ذ تركز على الا تتوافر في جميع برامج الصندوق سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي؛ إ

 الموازنة العامة والقطاع النقدي بشكل رئيس. المالي في

  سلبياً  الم يتم الالتزام بالإطار الزمني المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، ما ترك أثر

 أداء الاقتصاد الأردني. على

  التي قد تنجم عن إلى المخاطر  2114لم تلتفت العديد من الخطط الاقتصادية حتى العام

حجم المساعدات الخارجية المستلمة على الاقتصاد الكلي. في حين تم الأخذ بالحسبان  انخفاض
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أثر الارتفاع/الانخفاض في حجم المساعدات الخارجية المستلمة على الأداء المالي للحكومة 

 (2115-2112)الاتفاق عليها في برامج الأردن مع الصندوق للأعوام  ضمن الشروط التي يتم

 .(2119-2116و )

  لإنفاق الم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلولاً واستراتيجيات طويلة؛ نظراً لجمود بعض بنود

الحكومي، مثل: الأجور؛ والرواتب؛ والتقاعد. بل ركزت على التقنين من حجم الزيادات في هذه 

 .اق الحكومي حتى تاريخهأدى إلى استمرار المشكلات الهيكلية في بنود الإنف البنود، ما

 لم تتضمن برامج الصندوق مراجعة للسياسات التجارية الحالية وسياسات تشجيع الصادرات 

المتبعة، مع أنه يركز على التقليل من الاختلالات الهيكلية المتمثلة بارتفاع عجز الحساب 

ضع يركز على و أن البرنامج الحالي الذي تم تبنيه بالاتفاق مع الصندوق،  الجاري، ما يؤكد

 إلى الإطار الكلي للاقتصاد الوطني والأطر التشريعية الناظمة له. أهداف كمية قطاعية لا تلتفت

  يركز البرنامج الأخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على استدامة أوضاع المالية العامة

إذ  ،مملكةجنبي في الالعام دون الالتفات إلى تنافسية المملكة وزيادة فرص الاستثمار الأ والدين

الإجراءات على رفع حصيلة الإيرادات الحكومية بشكل كبير، ما يقلل من تنافسية  ركزت معظم

الدول المجاورة لها، وبخاصة دول الخليج العربي، الأمر الذي سيقلل من  المملكة مقارنة مع

عليها هذا البرنامج، وبخاصة زيادة حجم استثمارات القطاع  فرص تحقيق الافتراضات التي بُني

 النمو الاقتصادي. لدفع عجلة (والأجنبية ،المحلية)الخاص 

  برامج الصندوق لا يمكن اعتبارها بديلًا عن الخطط الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى زيادة

 الاقتصادي، ورفع مستويات التنمية في المحافظات. النمو
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 (2114-1989فيذها للملكة للفترة )( برامج صندوق النقد الدولي التي تم تن2الجدول )ويبين 

 (.8: 2117الجامعة الأردنية،  –ركز الدراسات الاستراتيجية م)

 

 (4222-9181. برامج صندوق النقد الدولي التي تم تنفيذها للملكة للفترة )(4الجدول )

 

 صندوق النقد ( أثر برامج 4) شكليبين اللمحققة، معدلات النمو المستهدَفة، واوعلى مستوى 

 .الدولي في ذلك في ذلك
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 (. معدلات النمو المستَهدَفة والمحققة لبرامج الصندوق.4) شكلال
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 المبحث الثاني

 الآثار السياسية لبرامج الصندوق على الأردن

 

إن برامج صندوق النقد الدولي مليئة بالمتناقضات، وتنتج عنها مشكلات اقتصادية واجتماعية 

خطيرة. وعندما ذكر رئيس الوزراء الأردني السابق عبد الله النسور هذه الحقيقة لرئيسة الصندوق "كريستين 

برامج كثر التزاماً بلاجارد" في مؤتمر البحر الميت، غضبت. والمعروف عن وزارة النسور أنها كانت الأ

الصندوق، وبالتالي، الأعلى مديونية. فإذا كان السياسيون يعلمون حقيقة الظلم الاجتماعي لبرامج 

الصندوق، فلماذا يقبلون بها؟ ربما لأن الأساطيل الحربية في أعالي البحار وحاملات طائراتها والقواعد 

ظام العولمة وأصحابه، أما صندوق النقد الدولي، العسكرية المنتشرة عبر العالم هي الأذرع العسكرية لن

 (.2116وتوأمه، البنك الدولي، فهما أداتان هامتان من أدوات هيمنة أصحاب نظام العولمة الجديد )زلوم، 

 أنشأ الأردنفي مراحل سابقة، وفي مواجهة المشكلات الناجمة عن تطبيق برامج الصندوق، 

يتشكل  والذي كان ،أمين الاجتماعي المعمول به قبل الإصلاحاتصندوقه الاجتماعي ليعّدل من شبكة الت

فالضمان الاجتماعي وفّر . من الضمان الاجتماعي والدعم للمواد الغذائية وبعض التحويلات النقدية

هدفه أما الدعم للمواد الغذائية ف. التعويضات لنهاية الخدمة والتأمين لمن يتعرض للإصابات خلال العمل

لق بالتحويلات يتع مافيأما . الاستقرار في أسعار تلك السلع وخاصة سعر السكر والأرز واللحمكان لفرض 

امج فعندما أقدمت الحكومة الأردنية على تنفيذ برن. النقدية فكانت محصورة في العائلات الأكثر احتياجاً 

لغذائية لذوي البطاقات اإلى توسيع مدى شبكة التأمين الاجتماعي بما فيه  الإصلاح الهيكلي بادرت أيضاً 

أما الإجراء الثاني فكان إنشاء صندوق المساعدة الوطني الذي أمّن التحويلات النقدية . الدخل المتدني

أما الإجراء الثالث فهو منح الخدمات الصحية بأسعار . لأولئك الذين لا يستطيعون دخول سوق العمل
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ي وشملت هذه الخدمات العاملين ف. اقات الصحيةمتدنية )أي مدعومة( للفئات الفقيرة عبر توزيع البط

ولكن كافة الإجراءات المتخذة كانت محدودة النطاق لتخفيف الأعباء المالية . المؤسسات غير الحكومية

فمن كان  .فعلى سبيل المثال لم يشمل صندوق المساعدة الوطني جميع الفئات الفقيرة. عن خزينة الدولة

 قارب أثرياء أو من كان يمتلك بعض الأصول المادية لم يكن مؤهلاً يستطيع العمل أو من كان له أ

بينما نسبة أصحاب  ،بالمئة من السكان 3.5وبالتالي لم يستفد من ذلك الصندوق أكثر من . للاستفادة منه

بالمئة من السكان أي أنه لم يستفد إلا أقل من نصف السكان المرشحين  6.6الدخل المتدني تشكل 

أما البطاقات الغذائية . Bigaradi and Guiecour, 1997, in: Kanaan, 1997: 59)) للاستفادة

. وانخفضت نسبة الإنفاق على دعم المواد 1994بالمئة من السكان عام  91فشملت تقريبا أكثر من 

في مطلق و . 1999بالمئة عام  1.3إلى  1991بالمئة عام  3.4الغذائية من الناتج القومي الداخلي من 

بالمئة من الناتج الداخلي في  6.6ل لم تتجاوز نسبة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية الأحوا

  .(14: 2115)حافظ،التسعينيات النصف الأول من 

إن الآثار السياسية لبرامج الصندوق تتبيّن في كثير من الأحيان من خلال النتائج الاجتماعية 

دي مركّب. اقتصا-ى سبيل المثال، مؤشر سياسي واجتماعيالاقتصادية لها. فتزايد مستوى البطالة عل

 (، مستويات البطالة في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، ودلالاتها بارزة.5يبيّن الشكل )
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 (، مستويات البطالة في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، ودلالاتها بارزة.5الشكل )
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 المبحث الثالث

 الأردن في تعامله مع الصندوق خيارات 
 

ومن الولايات المتحدة بشكل خاص عبر  ،لما كانت الضغوط مستمرّة من الغرب بشكل عام

مؤسسات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )أي ما يسمّى بتفاهم واشنطن( على مجمل الدول 

لى د والقدامى( يحثوّن الحكومات العربية عالنامية ومنها الدول العربية، وبما أن الليبراليين العرب )الجد

ى تطوّر ومستو  ،الحرية أو الحريات بين مستوى فلا بد من طرح العلاقة  ،الخروج من الدائرة الاقتصادية

مفهوم  إلا أن. السوق كنظام اقتصادي يحدد توزيع عوامل الإنتاج وتوزيع الثروة الناتجة عن ذلك النمط

الحريات معقّد لأن النظام الليبرالي الذي يركّز على آليات السوق لتحقيق الكفاءة الاقتصادية التنافسية 

(Competitive Economic Efficiency)  يغفل حقيقة أنه بالإمكان الوصول إلى نتيجة اقتصادية

ويكون ذلك . ل الإنتاج والمواردعند التوزيع المبدئي لعوام (Efficient Economic Outcome)ة كفيَّ 

التي  (Theory of the Ethical Distribution)عبر نظرية مستقلة أخلاقية للتوزيع في بادئ الأمر 

 (.7-6: 2115)الحافظ،  ما بعد جدوى سياسة توزيع الدخلفيتحدد 

ج الذي لنهإما الاستمرار في هذا االمتعاملة مع برامج صندوق النقد الدولي: ن للدول اهناك طريق

ما أن تقبل إو ، جتماعيةاقلاقل إلى و ، سيقود إلى زيادة خط الفقر وزيادة البطالة وزيادة الديون سنة فسنة

تقاوم هذا الاستعمار ل ،(BRICS) كدول البريكس ،التحدي ضد مظالم هذا النظام وتنضم إلى دول صاعدة

 .(2116)زلوم،  دى البعيدلكنه هو المستقبل على الم ،وهو خيار مليء بالتحديات ،الجديد
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مشكلة ل امعر وضوحا عن الاتجاه الثتصور أكومن منظور الاقتصاد السياسي، ومن أجل تكوين 

جة في لمنتَ ا)القيمة الإضافية، القيمة المضافة( تسرب في القمة الزائدة التبعية، لا بد من استيعاب أن ال

من أجل تمويل نسبة "مدى التبعية"، أي هو  ،يمالقو داخل الاقتصاد الوطني التابع، إلى خارج الاقتصاد 

الزائدة  أن القيمةأي  .تماعيلية تجديد الإنتاج الاجمها عيمن أجل شراء السلع والخدمات التي تتوقف عل

قاء بهمها الإيحين  ىوعل ،الية في الأجزاء المتخلفةمالرأسفتتسرب من أجل تمويل نسبة "مدى التبعية". 

ين تسعى، تقع في التناقض حإلاّ أنها  ،مة الزائدة المرتفعة، بل ورفع تلك المعدلاتيلقمعدلات إنتاج ا ىعل

ر قوى الإنتاج يومعنى تطو  .، إلى تطوير قوى الإنتاج، المتخلفة بالأساس في تلك الأجزاءهنفس وفي الوقت

ل، مقت عفي أقل و السلع أكبر قدر من  ىة؛ ويعني إحلال الآلة )من أجل الحصول عللهو إحلال الآ

مة يالق ة الحقيقية لمعدليمبل وانخفاض الق، القيمة الزائدة جص من معدلات إنتايأقل أجر( التقلدفع  مع

معدلات الأرباح. هنا يقع التناقض ما بين ارتفاع معدلات  ىالزائدة نفسها، وهو ما ينعكس مباشرة عل

مة وإلى حين حل هنا التناقض تأخذ القي .اجهوضعف آليات إنتا)القيمة الإضافية( مة الزائدة يإنتاج الق

ورة تغذي صناعات معقدة ومتط يي كمالزائدة المنتجة داخليا في التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد القو 

ة فنقلت مالة الرخيصعفي الأجزاء المتقدمة )ولا نغفل الأجزاء التي اتخذت منها الأجزاء المتقدمة مصدرا لل

لع التي تتوقف ال، وهي السمجراء المتخلفة بالسلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمصانعها إليها( والتي تمد الأ

الجدول و  وذجا:أنمي باعي في الأجزاء المتخلفة. وليكن عالمنا العر ملية تجديد الإنتاج الاجتمعليها شروط ع

ة التي ثمن القطاعات الثلا م،ما الأهبية في قطاع واحد، ر لمة الزائدة الكيب القمقدار تسرّ  ضحيو ( 3)

من أجل  ،(2812/2813) يلقطاع الزراعاي، وهو بالعالم العر لدان منها الهيكل الاقتصادي لب بركتي

 (.114-112: 2815)زكي،  وحا عن الاتجاه العامضأكثر و  تصورتكوين 
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 (7197/7193(. مقدار التسرّب في القيمة الزائدة الكلية في قطاع الزراعة في البلدان العربية )3) الجدول
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وفي المجال الاقتصادي، يمكن تبني عدد من الخيارات المتاحة للأردن للتعامل مع صندوق النقد الدولي، 

 كالآتي:

  إعادة النظر باستمرار تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للمرحلة المقبلة، والعمل على إيجاد

 اقتصادية وطنية بديلة. خطط

  للقوانين الاقتصادية والانطلاق منها نحو وضع أهداف على تحديد أولويات الإصلاح التشريعي

 القطاعي والجزئي قابلة للقياس لزيادة الشفافية والمساءلة. المستوى 

  تحديد حجم الإصلاح المطلوب وزخمه بدقة، وبخاصة في مجاليْ: المالية العامة؛ والقطاع

العامة لهذه الأهداف للتأكد في خطط الإصلاح الوطني بدقة، ومراجعة الأطر  الخارجي، المحددة

 المملكة على المُضي قُدّماً بتنفيذها. من اتساقها وقدرة

  إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل ليس فقط بهدف زيادة إيرادات المالية للدولة، وإنما

 العدالة الاجتماعية وخاصة وقف التهرب الضريبي، وتحفيز النمو الاقتصادي. لتحقيق

  الاقتصادي الناجحة بعد خروجها من  الإصلاحالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في عملية

هيكلية على القطاع العام والموازنة العامة بشكل  إصلاحات إجراءالصندوق، من خلال  برامج

 .(6: 2117)شتيوي،  خاص

ت من سياساتمثل برامج حزمة متكاملة وهي  ،لإصلاح الاقتصاديلبرامج ولا بد بالطبع من 

برامج عددا من ن تلك المتتضو توسط والطويل. مالمدى القصير وال ينفذ فتُ التي  يإصلاح الاقتصاد الكل

 بهدف احتواء العجوزات ي،والعرض الكل ليالطلب الك يتستهدف إدارة كل من جانب يالسياسات الت

يعرف بسياسات  امو الاقتصادي فيودفع مقومات النم ي،وتحقيق استقرار الاقتصاد الكل ،الداخلية والخارجية
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يتمثل الأول  ،ل هذه البرامج نوعين من سياسات الإصلاحمتشو . (Shock Therapy)ة مالعلاج بالصد

 نيال الثثميتو ، (Economic Sabilization Policies)سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي  يف

سياسات التثبيت  وتشمل .(Structural Adjustment Policies)في سياسات التكيف/التعديل الهيكلي 

أو الاستقرار الاقتصادي حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطلب الكلى 

من خلال الاتجاه إلى خفض  ،بهدف القضاء على الاختلالات الاقتصادية القائمة ،والعرض الكلي

الية مالسوق وذلك باستخدام كل من السياسات ال لياتآل امع توجه نحو إعممستويات الطلب الكلي 

أما على صعيد سياسات التكيف الهيكلي، (. 2: 1993)الأهواني،  والنقدية وسياسات سعر الصرف

لى. ا يساعد على زيادة مستويات العرض الكمب ،فتسعى إلى تحقيق التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية

ق السياسات عن طري ،تستهدف تعبئة الموارد المحلية ين التدابير التتشتمل هذه السياسات على عدد مو 

ن قتصادية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بيالاوإصلاح هيكل الحوافز ئتمانية، المالية والنقدية والا

تجات، أسواق السلع والمن يحلية، وإزالة القيود فمالقطاعين العام والخاص، وتحرير سعر صرف العملة ال

ز والتسهيلات منح الحواف يوزيادة مستويات كفاءة الجهاز الإداري لدولة، والتوسع فالمنافسة مثلا،  بتحرير

وجه يث تُ ح ي،يغلب على هذه السياسات الطابع القطاعو  ،المباشر يار الأجنبمللقطاع الخاص والاستث

 ،الاقتصاد لصالح زيادة دور القطاع الخاص يوترشيد دور الحكومة ف ،إلى زيادة مستويات الصادرات

 :2112 ؛ النصيرات،155: 2112)المسافر،  المتوسط والطويل، الأجلين يو الاقتصادي فمبهدف دعم الن

82.) 

أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا لكونها ترتبط بإعادة تشكيل دور القطاع العام 

م القطاع الخاص في النشاط اسهإالسوق بهدف زيادة مستويات  لياتآفي الحياة الاقتصادية وإعمال 

الاقتصادي فيما يعرف بسياسات الخصخصة فغالبا ما ينتج عنها ارتفاع كبير في معدلات البطالة 
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لا سيما في ظل  ،القطاع العام من نتيجة تسريح العمالة ،(Open Unemployment)ريحة ـــــــــــــــــــــــــــالص

ما يؤدي ب ،المحدودة للقطاع الخاص على استيعاب المتعطلين عن العمل نتيجة تلك السياساتالمقدرة 

فإن  ،خرى أمن جهة لمعدلات البطالة. و وزيادة ملموسة  ،إلى تزايد حجم العمالة في القطاع غير الرسمي

فوذ ن وظهور تكتلات ومناطق ،صلاحات عادة ما تتسبب في إعادة توزيع الثروة في المجتمعتلك الإ

ول أثر تؤكد الدلائل التطبيقية المتاحة ح. و اقتصادية وسياسية تضعف كثيرا من تأثير تلك الإصلاحات

إصلاحات الاقتصاد الكلي في دعم النمو الاقتصادي على مستوى الأقاليم المتعددة، اختلاف تجارب 

لإقليمية ما بين المجموعات االإصلاح الاقتصادي وعلاقتها بالنمو الاقتصادي عبر العقود الأربع الماضية 

صلاح الاقتصادي في الدول النامية في هذا الصدد، لم تنجح تجارب الإو ومن دولة لأخرى.  ،المختلفة

مثل  ،في تحقيق نجاح ملموس في دفع النمو بمعدلات متسارعة ومستدامة إلا في عدد محدود من الدول

. لدولاتية على النمو الاقتصادي في العديد من استراليا، فيما كانت تأثيراتها غير مو أتشيلي والصين و 

ة طفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير بعض الدراسات إلى أن مسارات النمو كانت محبِّ و 

الإصلاحات الاقتصادية مقارنة بعدد من المجموعات  ذوذلك لتأخر المنطقة في تنفي ،ودون المستوى 

بب التركيز بس ،ات كان تأثير الإصلاحات المنفذة على النمو محدودايالدولية الأخرى. ففي حقبة الثمانين

ما أن تلك النتائج ك .عدد من الإصلاحات الهيكلية في بيئة لا تتسم باستقرار الاقتصاد الكلي ذعلى تنفي

 والتي تمثلت أغلبها في إصلاحات ،تنطبق أيضا على الإصلاحات المنفذة خلال حقبة التسعينيات

نقد )صندوق ال صلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النموعدد من الإ ذمع إهمال تنفي ،يالاقتصاد الكل

 .(184-181: 2117العربي، 

ة تساعد السياسات الماليوفيما يخص مشكلات المديونية، والتي يعاني منها الأردن خصوصا، 

الدين  صداراتوخفض مخاطر إ ،وخفض الضغوط التضخمية ،المنضبطة على احتواء تكلفة الدين العام
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وبالتالي دعم النمو الاقتصادي. كما أن العلاقة بينهما تبادلية أيضا، حيث أن ارتفاع النمو  ،السيادي

 تتفق الدراسات على أنو يرادات الحكومية ودعم الموازنة العامة للدولة. الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الإ

 في هذا السياق، يمكن أن تسهمو لاقتصادي. صلاحات المالية العامة لها قدرة كبيرة على دفع النمو اإ

فع في ر  ،إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخرى الضرورية لدفع النمو ،إصلاحات المالية العامة

ر التالية لا سيما في السنوات العش ،النمو الاقتصادي بنحو ثلاثة أرباع النقطة المئوية في الدول المتقدمة

صلاحات المالية على النمو الاقتصادي من خلال تأثيراتها على كل ثير الإيأتي تأو صلاحات المالية. للإ

 .(184: 2117)صندوق النقد العربي،  يئز جمن الاقتصاد الكلي وال

 وإن كان يختلف من ،من جانب أخر، فإن مزيج الإصلاحات المنفذة لتحقيق الانضباط الماليو 

ز ا على السياسات التي لها تأثير وقدرة كبيرة على حفدولة إلى أخرى، إلا أن صناع القرار لابد وأن يركزو 

 112المالي وعلاقتها بالنمو في  الإصلاحلى تجارب إتطرقت  يتشير الدراسات التو النمو الاقتصادي. 

صلاحات المرتبطة بالإيرادات العامة لها قدرة كبيرة على دفع النمو بشكل مستدام في دولة إلى أن الإ

النمو بنحو نقطة منوية واحدة على الأقل لمدة خمس سنوات متعاقبة من  يزيادة فالدول النامية )تحقيق 

صلاح المالي على صعيد شار كذلك في هذا الصدد إلى أن تجارب الإيُ و صلاح(. تنفيذ سياسات الإ

 ،ح الضرائب غير المباشرةلوالتي عملت على تقليل عبء الضرائب المباشرة لصا ،يرادات العامةالإ

)صندوق النقد العربي،  في المائة من هذه الدول 37حقيق فترات من النمو المتسارع في نحو سهمت في تأ

2117 :185). 

 ( يعض المعطيات الهامة.6ولأغراض تقديم صورة شاملة عربية بهدف المقارنة، يبين الشكل )
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 (2116-2111(. مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلدان العربية )6الشكل )
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البلدان العربية تواجه تحديات اقتصادية تستوجب ( أن 2117دوق النقد العربي )ويرى تقرير لصن

 ،تصاديو الاقمتوجيه السياسات والإصلاحات الاقتصادية باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات الن

دعا التقرير و توفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة وخاصة بين أوساط الشباب والنساء. بما يكفل 

جيات تستهدف تندرج في سياق استراتي ،تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية إلى

 ،يةوالقطاعات التصدير  ،بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة ،زيادة التنويع الاقتصادي

ا مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق استراتيجيات تتضمن توزيعا واضح ،عرفيموقطاعات الاقتصاد ال

تصادية صلاحات تنويع الهياكل الاقإع التأكيد على أن م ،ويلتملآليات التنفيذ وال اوليات وتصور ؤ للمس

بغض  ،سؤولةمووفق أهداف كمية وأدوار مناطة بالجهات ال ،ستمرمنفذ بشكل من أن تُ  بد لا تها،وتقوي

مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى وكذلك الحال في ضرورة ر عن التطورات الوقتية. النظ

ح منبد وأن تُ لا ،ن بين إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصاديمو ، و الاقتصادينمواتية للمتوفير بيئة 

 ،يةدمات الخارجالإصلاحات التي من شأنها تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصأهمية خاصة 

الاهتمام و  ،الخارجية( الأوضاعالي، الاستقرار السعري، تقوية مسياسات الانضباط ال)الي مودعم الحيز ال

تدابير أخرى على صعيد الإصلاح الهيكلي  ذوقت لتنفيما يلزم من  را يساعد على توفيمالكافي ب

وهناك و. مة للنمارها الداعمات ثي الإصلاحتؤتوذلك حتي  ،يحتاج تنفيذها لسنواتوالتي  ،والمؤسسي

التشغيل وخفض و و نملتركيز على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المواتية للأهمية كبرى ل

لى ع أهمية التركيز في هدا الصدد عم ،اليةما يتعلق بالسياسات الممستويات تباين الدخل، خاصة في

و مى النالأقل تأثيرا عل اد على التدابيرمجاه إلى الاعتتولكن مع ضرورة الا ،اليمسياسات الانضباط ال

 نفاق العام على تدابير رفع معدلاتسبيل المثال تفضيل تدابير خفض الإمنها على و  ،الاقتصادي

ستويات و الاقتصادي مقارنة برفع ممنفاق العام أقل تأثيرا على النالضرائب، حيث أن خفض مستويات الإ
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ضيل تدابير تفو ستخدام الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة، الضرائب، وتفضيل تدابير ا

 على الضرائب على الدخول والضرائب على ،استخدام ضرائب القيمة المضافة والضرائب على العقارات

ات دمج بعض الإصلاحوالحاجة ماسة للكون الأولى أقل تأثيرا على النمو الاقتصادي.  ،أرباح الشركات

والخطط  الي في سياق الاستراتيجياتمإصلاحات تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع ال مثل ،الهيكلية

ز هناك ضرورة كذلك لتركي. و و الاقتصاديمنظرا لتأثيرها الداعم للن ،الوطنية للإصلاح الاقتصادي

 ،بينية للخدماتلإصلاحات التجارة الخارجية على استكمال جهود البلدان العربية الرامية إلى تحرير التجارة ا

مستويات الاستثمار والقيمة المضافة  وذلك نظرا لما يرتبط بها من مكاسب كبيرة على صعيد زيادة

 مقارنة بتجارة السلع.  ،ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حاليا يف ،والتشغيل

الي مالعلى زيادة مستويات الشمول  يالمصلاحات القطاع الإمن الأهمية بمكان تركيز  ،كذلكو 

مع  ،يام بإصلاحات الاقتصاد الجزئمالاهتالنمو، و توسطة لرفع مالصغيرة وال تشروعامفراد والا للأملا سي

 تخفف المكاسب الناتجة عن يك ،صلاحات أسواق العملإأهمية البدء بإصلاحات أسواق المنتجات قبل 

يبقى و صلاحات على النمو في الأجل القصير. للنوع الثاني من الإ المواتيتطبيق النوع الأول الأثر غير 

صلاحات المؤسسية عبر مواصلة الإ ،النشاط الاقتصادي يدعم دور القطاع الخاص فمطلوبا دائما 

ة إلى تهيئة ؤسسية الهادفمصلاحات الالاقتصادي عبر مواصلة الإ نمولالهادفة إلى تهيئة البيئة المواتية ل

غيرها ، و عاملاتموالتدابير التي تستهدف خفض تكلفة إنجاز ال ،الخاص و أنشطة القطاعنمالبيئة المواتية ل

 ،لمقبلةالعقود ا يو فمارات اللازمة لدعم النمجذب الاستثالتي يهدف بعضها إلى من الإصلاحات الأخرى 

 تسساؤ زيادة الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات والموهذا كله يتطلب سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

 . (214-213: 2117)صندوق النقد العربي، 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات
 

 تمهيد

دولي النقد الاجتماعية مركبة لدور صندوق -اقتصادية-هذه الدراسة لتقدم رؤية سياسيةأتت 

عة مشكلة الدراسة في طبي تتحدّدو عموما، ولدوره في المملكة الأردنية الهاشمية، على وجه الخصوص. 

الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وبرامجه في الأردن، من حيث الآثار السياسية والاقتصادية 

الناجمة عن هذه البرامج، انطلاقا من مفاعيل برامج الصندوق، خاصة فيما يمس معيشة الأردنيين. 

لنقد ية التي تنهض عليها سياسات صندوق االفكرية والفلسف الأطروحاتالدراسة تبيان مضمون  تهدفو 

 ،توضيح طبيعة البرامج التي يسهم صندوق النقد الدولي في تقديمها، من حيث الغايات والأهداف، و الدولي

رصد و  ،رصد الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على الدول التي تتعامل مع صندوق النقد الدولي ثم

  لناجمة عن تعامل الأردن مع صندوق النقد الدولي.الآثار السياسية والاقتصادية ا

 

 الخاتمة

تبيان الخيارات المتاحة أمام الأردن للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تعامله هدفت الدراسة 

مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز استقلالية قراره السياسي، ويمكّنه من تحقيق برامجه التنموية، وبما 

 يعزز من مكانته في حماية وحدته الوطنية. 

د التي تنهض عليها سياسات صندوق النقالفكرية والفلسفية  الأطروحاتوبحثت الدراسة في 

مالية لمؤسسات ال، في إطار عرض عام لالخلفية التاريخية للصندوق ومهامه وبنيته، وقدمت الدولي
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كما جرت الإشارة، وفقا لما جاء في اتفاقيات )برتن وودز( المنعقدة في الولايات المتحدة الأميركية ، الدولية

 .1144عام 

نقد المضمون الفكري والفلسفي لسياسات صندوق البالبحث والتحليل والنقد الدراسة  تناولتكما 

 الأساس النظري لسياسات "التصحيح، وفي الصندوق في مجرى العولمة والنظام العالمي الجديد الدولي

سياسات اقع أمام و تطلبات التنمية . وتناولت الدراسة بالتحليل والنقد مالاقتصادي" سيادة المنهج النقدي

 . صندوق ال

الإطار في  ه،الاتجاهات العامة لبرامجه، و غايات، و برامج صندوق النقد الدوليواستعرضت الدراسة 

واعي فشل د، ثم تناولت الإجراءات المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي، ومن حيث المالي والنقدي العام

 . برامج التصحيح الاقتصادي

 وضمنها ،الآثار السياسية والاقتصادية لبرامج الصندوق وكان من أهم محاور الدراسة، البحث في 

 ، من حيثالاقتصادية الخاصة الملموسة-الآثار الاجتماعية، و الآثار الاجتماعية والاقتصادية العامة

تقليص كبير ، و يةتقليص كبير في الإنفاق الحكومي على النفقات الاجتماع، و تقليص دور الدولة الوطنية

لقطاع تراجع ا، و تعميق عدم العدالة في توزيع الدخل، و في الإنفاق الحكومي على النفقات الاجتماعية

عصر النفقات ذات الطابع الاجتماعي كالدعم للسلع الغذائية ، و تفاقم الفقر والبطالة، و العام وخدماته

 لنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.. ومثلت هذه العناصر أهم االأساسية والمعونات الاجتماعية

الآثار الاقتصادية والسياسية لبرامج وفي فصلها الإجمالي الخاص بالأردن، تناولت الدراسة 

هذا  واستعرضت الدراسة في .خيارات الأردن في تعامله مع الصندوق ، و صندوق النقد الدولي على الأردن

، ردن مع صندوق النقد الدولي وبرامجه، وآثارها المختلفةالمجال، بشيء من التوسّع والتفصيل، تجارب الأ

ل جوهرية مفادها عموما فشل برامج الصندوق في تقديم حلو وخرجت بنتيجة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، 
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للمشكلات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وضرورة البحث عن سياسات بديلة تستند إلى النهوض 

، خاصة وأن لدى الأردن من المقومات البشرية والكفاءات ما يمكّن من الأخذ بالاقتصاد الوطني المنتج

بهذا المنحى، إلى جانب اتخاذ إجراءات نقدية ومالية تعزز العدالة، وتنهض بالطبقة الوسطى التي تراجع 

 دورها كمّا ونوعا خلال العقود القليلة الماضية.
 

 النتائج:

ل "إن نتائج التجربة التاريخية والخبرة السياسية للدو مفادها: فرضية الدراسة انطلقت الدراسة من 

المتعاملة مع صندوق النقد الدولي لا تشفع لأن تكون مشجعه في تأكيد أنها أسهمت في تحرير قرارها 

ق بالحالة شتقاق فرضية فرعية تتعلتمّ امن هذه الفرضية، و  السياسي وتفعيل سياساتها الاقتصادية".

إلى أن "الأردن يمكن أن يتبنى سياسات اقتصاديه بعيدا عن إسهامات صندوق النقد  الأردنية، وتذهب

الدولي وبرامجه، تعينه على الحفاظ على استقلال قراره السياسي والاقتصادي، وبما يعزز من متانة بنيته 

 وقد قبلت الدراسة بصحة فرضيتها الرئيسية وفرضيتها الفرعية. المجتمعية".

تها، ة فرضيّ صحّ الدراسة تبنّت بعدما و هذه المعالجات في محاورها المختلفة،  ديمكن للباحث، بعو 

 :لعل أهمها الاستنتاجات،أن يتقدم بعدد من 
 

. إن البناء الاقتصادي الذاتي الوطني هو الأساس الصلب للاستقلال الاقتصادي. أما اللجوء إلى 1

سياسات تستند إلى الديون والمساعدات الخارجية، فيمسّ عاجلا أو آجلا باستقلال القرار الاقتصادي 

 والسياسي، وربما بالسيادة الوطنية. 
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صندوق النقد الدولي أي كفاءة في معالجة المشكلات . باستثناء حالات نادرة، لم تُثبت برامج 2

الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول والشعوب المحتاجة للعون. والخيار البديل الوحيد 

استراتيجيا لا يمكن أن يكون غير بناء اقتصاد وطني منتج مستقل، دون أن يعني ذلك الانعزال أو 

 فاعلة، ولكن على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادل.عدم التعاون مع الأطراف الدولية ال
 

. لا يمكن أن يُنظَر إلى الاقتصاد، الذي هو موضوع لأمة وشعب، إلّا بمنظار قومي، أي بمنظار 3

د )الأمة(.  المجتمع الموحَّ
 

رض ف. إن العمليات الاقتصادية عمليات تطورية وليست انقلابية، إذ لا يمكن استيراد نظام اقتصادي يُ 4

على شعب من الشعوب، كما لا يمكن أن يوجد نظام اقتصادي منفصل عن السياسة. وهذه الفكرة 

 يجب أن تُترجم سياسيا واقتصاديا لدى المعنيين.

 

إن الآثار الاجتماعية لتطبيق عدد من برامج الصندوق، كما أثبتت الوقائع، يمكن أن تكون ذات . 5

مصدرا لعدم الاستقرار، اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا،  انعكاسات مأساوية، بل ويمكن أن تسبب

 بل ووصولا إلى التهديد بزعزعة أمن الوطن والمواطن. 
 

تأكيد الطبيعة الاجتماعية غير الفردية للاقتصاد، وتمثّل ما تعنيه هذه الرؤية الجمعية، بديلا للفلسفة . 6

 الفردية، التي قام عليه صندوق النقد الدولي.
 



119 
 

 

 
 

لذي الاستمرار في هذا النهج ا أولهما ،طريقان للدول المتعاملة مع برامج صندوق النقد الدوليهناك . 7

هذا النظام  تحدي مظالموثانيهما سيقود إلى زيادة خط الفقر وزيادة البطالة وزيادة الديون سنة فسنة، 

 .دهذا الاستعمار الجدي ةقاومم، ل(BRICS)إلى دول صاعدة، كدول البريكس  الانحيازو 

 

 التوصيات

، ياتيتقدم الباحث بعدد من التوصكل هذه النتائج، ومجمل ما عالجته الدراسة وتوصلت إليه، بناء على 

 أهمها:

 للاندفاعات غير المحسوبة في الاتكاء على برامج  أن تقوم السلطة التشريعية بدورها اللاجم

الصندوق، والدين، والعمل على سن قوانين تسهم في تقديم بدائل اقتصادية تستند إلى الطاقات 

 الوطنية.

  تفعيل دور المواطن الفرد، والمشروعات الصغيرة، باتجاهات إنتاجية، للحدّ من الفكر الرعوي

 واستبداله، بالعمل والإنتاج. 

 ادة النظر في التحالفات والاصطفافات السياسية والاقتصادية التي أدت بالوطن إلى حالة من إع

 العجز الذي يؤدي إلى الانصياع لسياسات غير مقبولة.

  التعامل مع مجمل قضايا الاقتصاد الوطني بمنظور استراتيجي بعيد المدى، وابتعاد الحكومات

لمشكلات الخاصة بالمديونية، من خلال برامج عن السياسات قصيرة المدى فيما يتصل بحل ا

 نفقات رأسمالية على حساب الإنفاق غير المبرر في كثير من الأحيان.

  اعتماد سياسات ضريبية عادلة لتمويل عجز الموازنة، واللجوء إلى مصادر لا تمسّ الطبقة

 الوسطى أو الفقيرة.
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 هاج صندوق النقد الدولي على علّاتاستيعاب الآثار السياسية الخطيرة للاستمرار بقبول برام ،

والنظر في مصادر تمويل أخرى مبنية عل جذب الاستثمارات، والتعاون المتكافئ مع أطراف 

دولية لها مع الأردن مصلحة مشتركة في أوجه تعاون عديدة، دون المساس بأساسيات اجتماعية 

       واقتصادية وسياسية.

  العام والخاص في مواجهة أزمة المديونية، وبحسّ عال من البحث عن أوجه للتعاون بين القطاع

 المسؤولية الوطنية المشتركة.

 

  .ا بعد الخاتمة، ..م

آلاف التقارير الصادرة، دوريا، ويكفي الاطلاع على بعض من هذا هو عالم اليوم، وبعد، فإنه 

ش حتى نُدهَ مية، نوالت ات أو المؤسسات الدولية المعنية، عن أحوال الجوع والفقر والمرضمعن المنظ

الراهنة،  تيقن من أن هذا العالم بحالتهنالنظرية الرسمية، ولسوف الجهات و  جانبر من يك التقار للتجاهل ت

اعي والاقتصادي والسياسي الراهن، لا يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأن مامه الاجتظون

آمن  لباري لمستقضحث عن الخلاص من خلال مشروع حالب مالأمر الذي يحت ،وما الهدف منها ،الحياة

ي مستقبل يبدأ من نهاية الاقتصاد السياسوهو  ،يطمح خلاله الإنسان إلى أكثر من وجوده ،سانيةنر إثأك

بات  يذي آمن، وهو الأمر النل إنسابضاري لمستقحآفاق جديدة تحمل معها المشروع ال غوبزو  ،اليةمللرأس

ي ف ذاالمرحلة التي معها نرى السهم آخ وهيالي، مر النظام الرأسمالمرحلة من ع هذهمطلبا ملحا في 

سوى  لن يكون للبشرية ،ى انحدارهها يصل السهم إلى منتمحو الانهيار، وحينون اتجاهه نحو الهبوط

خر بديلا آيضع أسس نظام  ذيروع الشالمأنه رسم للبشرية مستقبلها الآمن. يي ذالمشروع الحضاري ال
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 والمرض والفقر. قرون خمسة عملة خلال خمسة قرون من الإبادة والجو اك النظام الذي أخذ فرصته كذلل

لم تسفر إلا عن تجويع ربع سكان الكوكب، وإبادة رُبع آخر، وتشريد الربع الثالث. ولم يزل الجرح نازفا، 

: 2115زكي، " )تينية المفتوحةشرايين أمريكا اللا" -ولم تزل، كما قال إدواردو غاليانو، الشرايين مفتوحة 

311.) 
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 المراجعقائمة المصادر و 

 المصادر . 9

 .ان ناشرون، بيروتبنمكتبة ل .ادر الرازي قد الببن ع ي بكربحمد بن أ(، 2111)مختار الصحاح 

 /https://www.almaany.com/ar (. إنترنت: 2812معجم المعاني الجامع )

 

 المراجع العربية .4

 الكتب -

 ، دار المسيرة، عمان.1. ط المؤسسات المالية المحلية والدولية(. 2881إبراهيم، محمود وآخرون )
 

 . دار المسيرة، عمان، الأردن.الاقتصاد لدولي نظريات وسياسات(. 2882أبو شرار، عبد الفتاح )
 

 . الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية(. 2115الإسكوا )
 

الشباب  – 4296تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام UNDP (2116 .)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في المنطقة العربية: آفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير

 لعربية.المكتب الإقليمي للدول ا
 

تقرير التنمية (. 2112برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي )
 .خلق فرص للأجيال القادمة- 4224الإنسانية العربية لعام 

 

نحو إقامة (. 2115برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي )
 مجتمع المعرفة.

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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تقرير التنمية . (2115برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي )
 . ، نحو نهوض المرأة في الوطن العربي4225الإنسانية العربية لعام 

 

للنشر والتوزيع،  . الدار الجامعيةالسياسات الدولية في المالية العامة(. 1112البطريق، يونس أحمد )
 الإسكندرية.

 

 . ترجمة: حسني، محمود حسن. دار المريخ للنشر، السعودية.التنمية الاقتصادية(. 2116توادور، ميشيل )
 

لال، . ترجمة: شوقي جبعيدا عن اليسار واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية(. 2112جيدنز، أنطوني )
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت. 

 

. مؤسسة الثقافة تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية(. 2119الجيلالي، بن عبو والحبيب، ثابتي )
 الجامعية، الإسكندرية.

 

 . الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.عليها العولمة، ما لها وما(. 2885حاتم، محمد عبد القادر )
 

 . دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.المالية العامة(. 2119الحاج، طارق )
 

 ، دار وائل للنشر، عمّان.2. ط أسس المالية العامة (.2885الخطيب، خالد شحادة وشامية، أحمد زهير )
 

. منشورات جامعة مؤتة، أنظمة الحكم المعاصرالأحزاب السياسية ودورها في (. 2882الخطيب، نعمان )
  الكرك، الأردن.

 

  . ترجمة: عدنان القيسي، الشركة العالمية للكتاب، الكويت.العولمة، إعادة نظريات(. 2113خور، مارتن )
 

البطالة وإشكالية التشغيل ضمن براج التعديل الهيكلي (. 2818دادي، ناصر عدون والعايب، عبد الرحمن )
 . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.للاقتصاد من خلال حالة الجزائر

 

كز . مر الاقتصاد السياسي للتخلف: مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا(. 2812زكي، محمد عادل )
 دراسات الوحدة العربية، بيروت. 

 

 للطباعة والنشر، الإسكندرية.، دار الفتح 5. ط نقد الاقتصاد السياسي(. 2815زكي، محمد عادل )
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النتائج والدروس  7196-9191برامج صندوق النقد الدولي )الأردن(: (. 2812شتيوي، موسى )
 مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية.المستفادة. 

 

العربية دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي في الدول (. 2117صندوق النقد العربي )
  .4290(. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 4222-4296)

 . مركزبرامج الإصلاح الهيكلي في مصر والمغرب بين المأمول والمتوقع(. 1994عبد الفضيل، محمود )
 الدراسات الاستراتيجية للبحوث والتوثيق، بيروت.

 

 الأردن. والتوزيع، عمان،. دار زهران للنشر التمويل الدولي(. 2113العجام، هيثم )
 

 (. اقتصاديات المالية العامة. دار ميسرة للنشر والتوزيع، عمّان.2117العزاوي، هدى )
 

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.أصول الموازنة العامة(. 2118عصفور، محمد شاكر )
 

آثار برامج (. 2812عفيفي، أسماء، عبد الصمد، سهير، أبو عمر، شروق، عبد القوي، هند وبدوي، عمر )
مركز . الالإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية

 الديمقراطي العربي، قسم الدراسات الاقتصادية. 
 

 . دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن.التمويل الدولي(. 2812العيساوي، عبد الكريم جابر )
 

نحو -العدالة الاجتماعية في الأردن (. 2814كارمل، اي. جيه.، البطران، علي، و الحسيني، محمد )
مة(. دة، فيصل )ترج. الزوايإرساء قاعدة لنقاش العدالة الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية

 مركز هوية، عمان، الأردن. 
 

. ترجمة: نيفين غراب، الدار الدولية للنشر والتوزيع، الإدارة الحديثة(. 1994ليفيت، ثيودور )
 القاهرة.

 

 آيلة للنشر والتوزيع، عمان. ، دار1ط  المالية. والمنظمات العولمة. (2818الليلية، شيماء )
 

-9181برامج صندوق النقد الدولي )الأردن(: (. 2117الجامعة الأردنية )-مركز الدراسات الاستراتيجية
 مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية.النتائج والدروس المستفادة.  4296

يت . بالعولمة الاقتصادية، هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب(. 2882د )لالمسافر، محمود خا
 الحكمة، بغداد.
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، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 2. ط العولمة واقتصاد السوق الحرة(. 2115الموسوي، ضياء مجيد )
 عكنون.

 

. ترجمة فالح عبد ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وإمكانية التحكم (.2111هيرست، بول وجرام، طومسون )
  والآداب، سلسلة عالم المعرفة، الكويت.الجبار، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 

. دار المسيرة للنشر والتوزيع، مبادئ المالية العامة(. 2882الوادي، محمود حسين وعزام، زكريا أحمد )
 عمان.

 

 

 المجلات والدوريات -

حوار الدائرة (. "السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية". ورقة عمل مقدمة إلى 2112أبو حمور، محمد )
 (، مركز الدراسات الاستراتيجية. 6/8/2112) المستديرة

 

(. "سياسات التكييف والإصلاح الهيكلي وأثرها على التعطل في مصر". بحث 1993الأهواني، نجلاء )
مشارك في أعمال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا )الإسكوا( ومنظمة 

 ، الأمم المتحدة، نيويورك.)التعطل في دول الإسكوا( العمل العربي تحت عنوان
 

، مجلة الباحث(. "التكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارة". 2118بلعور، سليمان )
 .6العدد 

 

، ANND)شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ) .حاسبوا الأقوياء(. 2815بيسيو، روبرتو )
الحماية الاجتماعية: الوجه الآخر  -راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية 

 لأزمة الدولة.
 

لمستقبل اكية". يكي وتداعياته على السياسة الخارجية الأمر ي(. "المشهد الاقتصادي الأمر 2114الحافظ، زياد )
 . 91-81، ص 316 ، العدد27السنة  ،العربي

 

- 28"دولة الرفاهية الاجتماعية". (. "أوضاع الأقطار النفطية وغير النفطية". ندوة 2115الحافظ، زياد )
 ، الإسكندرية.2115تشرين الثاني/نوفمبر  31

 



126 
 

 

 
 

(. "التصحيحات الهيكلية في بعض البلدان العربية، الحاجة والتحديات والمدخل في 1987حسن، برفيز )
تحرير  ،ة تحت إشراف صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدوليندوة مشتركتصحيح التنمية". 

 سعيد النجار، دار الهلال، القاهرة. 
 

(. "تأثير الصدمات الاقتصادية التجارية على الاقتصاد الأردني 1999الحموري، قاسم والقلعاوي، أسامة )
 .11، العدد جامعة قطر – المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصادفي ظل العولة". 

 

(. "التجارة الخارجية الجزائرية وإصلاحات صندوق النقد الدولي: تحليل دروس الأمس 2116زيرمي، نعيمة )
 .289-263، 5، العدد 3، المجلد مجلة المالية والأسواقللاستفادة لأزمة اليوم". 

 

بكة . شالحماية الاجتماعيةسياسات صندوق النقد الدول التقشفية وأثرها على (. 2814السعدي، محمد )
، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في (AAND)المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

 .2814الحماية الاجتماعية: الوجه الآخر لأزمة الدولة  –البلدان العربية 
 

ات الممولة من المؤسستقييم سياسات التكييف الاقتصادي في الأقطار العربية (. 2112الشمري، مايح )
 . أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة.الدولية

 

(. "التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في 1999العبد الله، مصطفى محمد )وآخرون( )
مركز ة، ربيالبلدان العربية". ندوة الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة في البلدان الع
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